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 قال تعالى:
 
 
 

����ى إذَِا بَلَغُ����وا [ وَابْتَلُ����وا الْیَتَ����امَى حَتَّ
كَاحَ فَإنِْ آ �نْھُمْ رُشْ�دًا النِّ نَسْتُم مِّ

فَ����ادْفَعُوا إلَِ����یْھِمْ أمَْ����وَالَھُمْ وَلاَ 
تَأكُْلوُھَ����ا إسِْ����رَافًا وَبِ����دَارًا أنَ 
�����ا  یَكْبَ�����رُوا وَمَ�����ن كَ�����انَ غَنِیًّ
فَلْیَسْ��تَعْفِفْ وَمَ��ن كَ��انَ فَقِی���رًا 
فَلْیَأكُْلْ بِالْمَعْرُوفِ فَ�إذَِا دَفَعْ�تُمْ 

ھِدُوا عَلَ�یْھِمْ إلَِیْھِمْ أمَْوَالَھُمْ فَأشَْ�
 ].6[النساء:   ]وَكَفَى بِالِلہ حَسِیبًا
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µ 
الحمد الله الملك الحق المبين، الرحمن بخلقه، الرحيم بعباده، والصلاة والسلام على رسول االله 
المبعــــوث رحمــــة للعــــالمين، والهــــادي إلى الصــــراط المســــتقيم، والبشــــير النــــذير، وعلــــى آلــــه وصــــحبه 

 عد:أجمعين، وب

ـــادات الإســـلامية،  ـــدين، وهـــي إحـــدى العب فـــإن الزكـــاة فريضـــة محكمـــة، وركـــن مـــن أركـــان ال
وإحـــــدى ركـــــائز الاقتصـــــاد الإســـــلامي، وأحـــــد مـــــوارد بيـــــت المـــــال، والمنطلـــــق الرئيســـــي للتكافـــــل 

 الاجتماعي.

وإن االله أمر بها في آيات كثيرة مجملة، وفصَّل مصارف الزكـاة بشـكل دقيـق، ثم جـاء رسـول 
فأكـدها تأكيــدًا، وتفصـيلاً، وحـدد الأمــوال الـتي تجــب فيهـا الزكــاة،  -ى االله عليـه وســلمصـل–االله 

والمقــدار، والشــروط، ممــا جمعــه أصــحاب الصــحاح والســنن والمســانيد، ثم فصــله الأئمــة والعلمــاء 
والفقهاء، وطبقه الخلفـاء والـولاة وعامـة المسـلمين، حـتى تحققـت الثمـار اليانعـة، والنتـائج البـاهرة، 

 لأعمال المجيدة قديماً وحديثاً.وا

وحصـــل اخـــتلاف بـــين الأئمـــة والمجتهـــدين والفقهـــاء في بعـــض شـــروط الزكـــاة، ومنهـــا شـــرط 
البلــوغ والعقــل، ونــتج عنــه اخــتلاف في وجــوب الزكــاة في مــال الصــبي والمجنــون، ومــا يلحــق بهمــا  

خة، وهـــذا محـــل كـــالمعتوه، والمغمـــى عليـــه، وفاقـــد الـــوعي والإدراك، وخاصـــة عنـــد الهـــرم والشـــيخو 
 البحث.

 خطة البحث:

يقتضـــي البحـــث أن نبـــين شـــروط الزكـــاة؛ لنصـــل إلى حكـــم الزكـــاة في مـــال الصـــبي والمجنـــون، 
 ولذلك جاءت الخطة في مقدمةٍ ومبحثين وخاتمة.
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 عن مكانة الزكاة في الدين والحياة، وخطة البحث ومنهجه.المقدمة: 

 في مطلبين:في الشروط العامة للزكاة، وذلك  :المبحث الأول

 الشروط العامة للمزكي الذي تجب عليه الزكاة، وتعريف الصبي والمجنون.المطلب الأول: 

الشــروط العامــة للمــال الــذي تجــب فيــه الزكــاة؛ ســواء كــان الشــرط متفقًــا المطلــب الثــاني: 
 عليه أم مختلفًا فيه.

 ن، وفيه مطلبان:آراء الفقهاء وأدلتهم في الزكاة في مال الصبي والمجنو  المبحث الثاني:

 الآراء والأدلة.المطلب الأول: 

 الموازنة والترجيح.المطلب الثاني: 

 في نتائج البحث وتوصياته.الخاتمة: 

 منهج البحث:

يتم عرض البحث بمنهج استقرائي لتَتبُّع ما ورد في الموضوع من آراء المـذاهب الفقهيـة وآراء 
يـات والأحاديـث الـواردة في الموضـوع، وللنصـوص الفقهاء والعلماء المعاصرين، ومنهج تحليلي للآ

الفقهيــة الــتي تناولتــه، ومــنهج مقــارن بــين المــذاهب الفقهيــة بعــرض أدلــتهم ومناقشــتها، والترجــيح 
بينها، مع الاعتماد على المصادر الأصيلة، والكتب المعتمدة في كل مـذهب، والمراجـع والبحـوث 

 ، وغزو الأحاديث الشريفة.والدراسات المعاصرة، مع تخريج الآيات الكريمة

ونسأل االله العون والتوفيق والسداد وحسن الختـام، وصـلى االله علـى سـيدنا محمـد وعلـى آلـه 
 وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمين.

*** 
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 المبحث الأول
 الشروط العامة للزكاة

 الشرط والسبب في الزكاة:
كثــير مــن المــؤلفين عــن شــرط الزكــاة   كثــيراً مــا يقــع الخلــط بــين ســبب الزكــاة وشــروطها، ويعــبر

 بسببها؛ لذلك يجب التمييز بينهما.

 فالشَّرَط والشَّرْط لغة:
العلامَة، فإن كان بفتحتين فجمعه أشراط، وإن كـان بفتحـة وسـكون فجمعـه شـروط، قـال 

 .)1(»الشرط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه«الفيروز أبادي: 

جـود الحكـم وجـودًا شـرعيًّا علـى وجـوده، ويكـون خارجًـا هو ما يتوقف و وفي الاصطلاح: 
 .)2(عن حقيقته، ويلزم من عدمه العدم

فالشرط وصف يتوقف عليه وجود الحكم، وحقيقته أن عدمه يستلزم عدم الحكم، ولا يلزم 
مــن وجــوده وجــود ولا عــدم، ولا يتحقــق الحكــم بشــكل شــرعي إلا بوجــود الشــرط الــذي وضــعه 

للصلاة، والشاهدين في عقد الزواج، والبلـوغ والعقـل للتكـاليف الشـرعية الشارع، كالوضوء شرط 
 عامة.

: هو الوصف الظـاهر الاصطلاح، وفي )3(الحبل وما يتوصل به إلى أمر آخروالسبب لغة: 
 .)4(المنضبط الذي دلَّ الدليل السمعي على كونه معرفاً لحكم شرعي

، المعجم الوسيط، وأضاف المعجم: والشرط في الفقه ما 1/421، وانظر: المصباح المنير 2/368القاموس المحيط  )1(
ل: للتفريــق بينــه وبــين الــركن الــذي يــدخل في الماهيــة، ثم قــا«لا يــتم الشــيء إلا بــه، ولا يكــون داخــلاًً◌ في حقيقتــه 

 .1/370المعجم الوسيط » والركن جزء من أجزاء حقيقة الشيء، يقال: ركن الصلاة«
، شــرح الكوكــب 2/303، أصــول السرخســي 1/121، الإحكــام للآمــدي 60الحــدود في الأصــول للبــاجي ص:  )2(

 .1/403، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي 7، إرشاد الفحول ص: 1/452المنير 
 .1/211، المعجم الوسيط 1/145، الصحاح 1/356، المصباح المنير 1/81القاموس المحيط  )3(
 .6، إرشاد الفحول ص: 2/301، وانظر: أصول السرخسي 1/181) هذا تعريف الآمدي في الإحكام 4(
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ت بالكتاب والسنة أنه علامة ودليـل علـى فالسبب هو المعنى الظاهر المعلوم المحدد الذي ثب
وجــود الحكــم، أو هــو مــا ارتــبط بــه غــيره وجــودًا وعــدمًا، بخــلاف الشــرط فهــو مــا ارتــبط بــه غــيره 
عــدمًا فقــط، أمــا في حالــة وجــود الشــرط فقــد يوجــد الحكــم وقــد لا يوجــد، أمــا الســبب إذا وجــد 

 .)1(فيوجد الحكم قطعًا بعد توفر شروطه

ال المملوك الذي يتعلق به حق الفقراء والمساكين، فإن تم ملـك المـال وسبب الزكاة وجود الم
وجبــت الزكــاة بعــد تحقــق شــروطها، وإن عــدم ملــك المــال فــلا زكــاة وإن تــوفرت جميــع الشــروط؛ 
ولذلك يضاف الحكم إلى سببه فيقال: زكاة المال، ويقابله زكاة البدن (وهي زكاة الفطـر)، ومثلـه 

أما شروط الزكاة فهي كثيرة وسوف نعرضها، مثل النصاب بأن يبلغ صلاة الظهر، وحد السرقة، 
 المال مقداراً محددًا، ومثل حولان الحول، أي مرور عام على ملك المال، وغير ذلك.

وتنقســم شــروط الزكــاة إلى قســمين، شــروط في الشــخص المزكــي، وشــروط في المــال المزكــي،  
وال، وهـي محـل البحـث، وشـروط خاصـة كما تنقسم إلى شروط عامة في جميع الأشـخاص والأمـ

 .)2(ببعض الأشخاص أو بعض الأموال

وتنقسم الشروط العامة للأشخاص وللأموال الـتي يجـب فيهـا الزكـاة إلى شـروط متفـق عليهـا 
 بين المذاهب الفقهية، وشروط مختلف فيها، كما سيتبين من البحث.

ط العامــة في المــال، وذلــك ونقســم الدراســة إلى الشــروط العامــة في الأشــخاص، وإلى الشــرو 
 في مطلبين.

 .405، 1/391الوجيز في أصول الفقه الإسلامي  )1(
 الأنعـــام عنـــد الجمهـــور خــــلافًً◌ا هنـــاك شـــروط خاصـــة لوجـــوب الزكـــاة، ولصـــحة أدائهـــا، مثـــل اشـــتراط الســـوم في )2(

للمالكيــة، واشــتراط الصــك في النقــدين عنــد بعــض العلمــاء، دون التــبر غــير المصــكوك، واشــتراط العشــرية في زكــاة 
، 1881، 3/1789الـزروع والثمــار عنـد الحنفيــة، ويعـرف ذلــك في كتـب الفقــه، وانظـر: الفقــه الإسـلامي وأدلتــه 

مــا أن هنــاك شــروطًً◌ا لصــحة أداء الزكــاة كالنيــة، والتمليــك، واشــترط ، ك1/465، المهــذب 1/493فــتح القــدير 
، واشـــــترط 1813 -3/1812المالكيـــــة شـــــروطًً◌ا أخـــــرى لصـــــحة أداء الزكـــــاة، انظـــــر: الفقـــــه الإســـــلامي وأدلتـــــه 

، ولم يشـترطه الحنابلـة، الـروض المربـع 1/471الشافعي في القـديم إمكـان الأداء، والصـحيح لـيس بشـرط، المهـذب/
 .1/447الفقه المالكي ، 198ص: 
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 الفرع الثاني
 اشتراط الحرية للزكاة

اتفــق الفقهــاء علــى أنــه لا تجــب الزكــاة علــى العبــد؛ لأنــه لا يملــك شــيئًا، والعبــد ومــا ملكــت 
كالمكاتــب، ومــا يملكــه الســيد لعبــده، فقــال جمهــور   -ملكًــا مؤقتًــا–يــداه ملــك لمــولاه، فــإن ملــك 

في هـذه الحالـة علـى سـيده؛ لأنـه المالـك الحقيقـي لمـال عبـده، فكانـت زكاتـه الفقهاء: تجب الزكاة 
عليــه، كالمــال الــذي في يــد الشــريك المضــارب والوكيــل، وقــال المالكيــة: لا زكــاة في مــال العبــد، لا 
ــا، والزكــاة إنمــا تجــب  علــى العبــد ولا علــى ســيده، لأن ملــك العبــد ملــك نــاقص، ولــيس ملكًــا تامًّ

 .)1(ن السيد لا يملك مال العبد ملكًا تامًّا أيضًاعلى تام الملك، ولأ

ومن كان نصفه حرًّا، ونصفه عبدًا ففيه قولان، الأول: تجب عليه الزكاة فيمـا يملكـه بنصـفه 
الحر؛ لأنه يملك بنصفه الحر ملكًا تامًّا، فوجبت الزكاة عليه كالحر، والثاني: لا تجب عليه الزكاة، 

 .)2( لأن العبد ناقص بالرق

لا حاجة للتفصيل والتوسـع في شـرط الحريـة، لانتهـاء الـرق اليـوم عالميًّـا، وإنمـا ألمحنـا لـه لمامًـا و 
 لاستكمال الصورة والشروط.

، 1/458، المـــذهب 115، القـــوانين الفقهيـــة ص: 463، 1/459، حاشـــية الدســـوقي 2/483بدايـــة المجتهـــد  )1(
، 2/239، (ط مكتبــــة القـــــاهرة)، كشـــــاف القنـــــاع 2/464، المغـــــني 1/408، مغـــــني المحتـــــاج 5/295المجمــــوع 

، فقــه الزكـــاة 23/233لموســوعة الفقهيــة ، ا3/17979، الفقــه الإســلامي وأدلتــه 701، المحلــى، المســألة 283
1/97.. 

، القـوانين الفقهيـة ص: 2/483، بدايـة المجتهـد 1/486المراجع السابقة في شرط الإسـلام، وخاصـة: فـتح القـدير  )2(
مكتبـــــــة الجمهوريـــــــة، كشـــــــاف القنـــــــاع  2/464، المغـــــــني 195، الـــــــروض المربـــــــع ص: 2/458، المهـــــــذب 115

، وخالف ابنُ حزم وقـال: تؤخـذ الزكـاة مـن 1/338، الفقه المالكي 3/1797، الفقه الإسلامي وأدلته 2/195
 .638العبد والإماء، المحلى، المسألة 
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 الفرع الثالث
 اشتراط الأهلية لوجوب الزكاة

اختلف الفقهاء في اشتراط الأهلية لوجوب الزكاة على سبعة أقوال سترد في المبحث الثاني، 
ال الحنفيـــة وبعـــض الفقهـــاء: يشـــترط لوجـــوب الزكـــاة أن يكـــون الشـــخص بالغًـــا أهمهـــا قـــولان، فقـــ

عاقلاً، ولا تجب الزكاة على الصبي والمجنون، مـع تفصـيل عنـد بعـض العلمـاء، وقـال الجمهـور: لا 
، وســترد الآراء مفصــلة مــع )1(تشــترط الأهليــة لوجــوب الزكــاة وتجــب الزكــاة علــى الصــبي والمجنــون

 وازنة والترجيح.الأدلة والمناقشة والم

 وإنما نعرض هنا تعريف الصبي والمجنون ومن في حكمهما في غصنين.

 

*** 

ـــــة المجتهـــــد 2/4، رد المحتـــــار 1/481فـــــتح القـــــدير  )1( ، مغـــــني المحتـــــاج 431/ 1، حاشـــــية الدســـــوقي 2/482، بداي
ــــــاج 5/497، المجمــــــوع 1/459، المهــــــذب 1/409 ــــــاع 2/621 ، المغــــــني1/409، مغــــــني المحت ، كشــــــاف القن
، فقـــه الزكـــاة 1/345، الفقـــه المـــالكي 1881، 3/1797ط. وزارة العـــدل، الفقـــه الإســـلامي وأدلتـــه  4/309
 .638، المحلى، المسألة 1/105
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 الفصل الأول
 تعریف الصبي وأھلیتھ وبلوغھ

 أولاً: تعريف الصبي:
الصـبي لغــة: هــو الصـغير دون الغــلام، أو مــن لم يفطــم بعـد، أي مــن الــولادة إلى أن يفطــم؛ 

 .)1(فالصبي لغة أخص من الصغير
في اصــطلاح الفقهــاء هــو الولــد مــا لم يبلــغ، وهــو يــرادف الصــغير مــن الــولادة حــتى  والصــبي

 .)2(البلوغ، أو هو وصف يلحق بالإنسان منذ مولده إلى بلوغ الحلم
رفُـع : «صـلى االله عليـه وسـلم–وهذا التعريف مستمد من الحديث النبـوي، قـال رسـول االله 

تلـــى حتـــى يبـــرأ (وفـــي روايـــة عـــن القلـــم عـــن ثـــلاث: عـــن النـــائم حتـــى يســـتيقظ، وعـــن المب
 .)3( وفي رواية (حتى يكبر)» المجنون حتى يفيق)، وعن الصبي حتى يبلغ

، مــادة صــبا. قــال الســيوطي رحمــه االله تعــالى: الولــد مــا دام في بطــن أمــه فهــو جنــين، فــإذا 1/507المعجــم الوســيط  )1(
ا، فإذا فطم سمي غلامًا إلى سبع سـنين، ثم يصـير يافعًـا إلى عشـر، ثم يصـير حـزوراً إلى خمسـة عشـر ولدته سمي صبيًّ 

 .219. الأشباه والنظائر ص: 
، الموســوعة الفقهيــة الميســرة 4/1358، كشــف الأســرار 27/20، الموســوعة الفقهيــة 219الأشــباه والنظــائر ص:  )2(

2/1207. 
ذا حـديث صـحيح أخرجـه أبـو داود مـن حـديث عائشـة رضـي االله عنهـا، وأخرجـه قال السيوطي رحمه االله تعـالى: هـ )3(

وأخرجــه أيضًــا عنهمــا بلفــظ: » عــن المجنــون حــتى يــبرأ، وعــن النــائم حــتى يســتيقظ«مــن حــديث علــي وعمــر بلفــظ: 
، وذكـر أبـو داود أن ابـن جـريج »حـتى يبلـغ«وبلفـظ: » عـن الصـبي حـتى يحـتلم«وبلفـظ: » عن المجنون حـتى يفيـق«

، وأخرجـه الطـبراني مـن »والخـرف«فـزاد فيـه  -صـلى االله عليـه وسـلم–عن القاسم بـن يزيـد عـن علـي عـن النـبي  رواه
حـــديث ابـــن عبـــاس وشـــداد بـــن أوس وثوبـــان، والبـــزار مـــن حـــديث أبي هريـــرة، ثم قـــال الســـيوطي: قلـــت: قـــد ألـــف 

ر فيــه ثمانيــة وثلاثــين فائــدة وذكــ» إبــراز الحكــم مــن حــديث رفــع القلــم«الســبكي في شــرح هــذا الحــديث كتابــًا سمــاه 
 . 212الأشباه والنظائر، السيوطي ص: » تتعلق به

، 6/100، وأحمــد 1/658، وابــن ماجــه 4/389، 2/59، ورواه الحــاكم وصــححه 2/452وانظــر: ســنن أبي داود 
ـــــــدارمي ص: 144 ـــــــة 6/57ت البغـــــــا، والبيهقـــــــي  613، وال ، مجمـــــــع الزوائـــــــد 4/161، وانظـــــــر: نصـــــــب الراي

، ورواه الترمـــذي وقـــال: والعمـــل علـــى هـــذا عنـــد أهـــل 1/349، نيـــل الأوطـــار 3/180لســـلام ، ســـبل ا6/251
وتوسعت في تخريج هذا الحديث لأنه تتعلق به أحكام كثيرة في ألفاظه ورواياته في هـذا البحـث في  4/389العلم 

 زكاة الصبي والمجنون ومن في حكمهما. 
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فالصـــبي يـــرادف الصـــغير فقهًـــا، ومراحـــل الصـــبا والصـــغر اثنتـــان؛ مرحلـــة عـــدم التمييـــز: مـــن 
بمعـنى الولادة إلى التمييـز، ومرحلـة التمييـز الـتي تبـدأ منـذ قـدرة الصـغير علـى التمييـز بـين الأشـياء، 

أن يكون له إدراك يفرق بين الخير والشر، والنفع والضرر، ويعرف معاني الألفاظ عمومًا، ويصير 
للصـــغير وعـــي وإدراك يفهـــم بـــه الخطـــاب إجمـــالاً، ولـــذلك تقســـم بعـــض الأحكـــام الشـــرعية إلى 
أحكــام الصــبي غــير المميــز، وأحكــام الصــبي المميــز، والصــبي غــير المميــز هــو الــذي لا يفــرق بــين 

 ضار والنافع، ولا بين الربح والخسارة، فهو كالمجنون في كل أحواله.ال
ويلاحظ أن التمييز ليس له سن معينة يعـرف بهـا، ولكـن تـدل علـى التمييـز أمـارات التفـتح 
والنضــوج، فقــد يصــل الطفــل إلى مرحلــة التمييــز في ســن مبكــرة، وقــد يتــأخر إلى مــا قبــل البلــوغ، 

 لبلوغ، كما سنبين.وتنتهي مرحلة الصبا أو الصغر با
كما يؤثر في التمييز تفاوت الذكاء، والاستعدادات الفطريـة والمكتسـبة بالإعـداد في البيـت، 

 .)1(والتجربة في الحياة، والخبرة في المعاملات

، وهـو الغالـب، لمـا )2(ومن أجل الضبط في الأحكام قدر العلماء التمييـز عـادة بسـبع سـنين
، )3(الحـديث» مروا أولادكم بالصلاة لسـبع سـنين...: «وسلمصلى االله عليه –قال رسول االله 

فقد حـدد سـن السـابعة معيـاراً لأمـر الصـبي بالصـلاة، وتوجيـه الأحكـام الشـرعية لـه، لأ�ـا تقـاس 
 على الصلاة.

 ثانيًا: أهلية الصبي:
والصغير له أهلية وجوب كاملة، وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقـوق، وتجـب عليـه 

ن مناطهــا الإنســانية فهــو إنســان، ويســتوي فيهــا الصــغير والكبــير، أمــا أهليــة الأداء واجبــات، لأ
فهي صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه يعتد به شرعًا، ومناطها البلوغ، لكـن تثبـت 
استثناء عند جمهور الفقهاء للصبي المميز المأذون له من وليه، فيكون له حينئذ أهليـة أداء ناقصـة 

، 2/1207، الموسوعة الفقهية الميسرة 27/21وعة الفقهية ، الموس2/284، كشف الخفا 1/348نيل الأوطار  )1(
 .4/2968الفقه الإسلامي وأدلته 

قـــدر الحنفيـــة التمييـــز بتمـــام الســـنوات الســـبع، وعنـــد غـــيرهم ببلـــوغ الســـبع ســـنوات، انظـــر: الفقـــه الإســـلامي وأدلتـــه  )2(
3322. 

 .1/348الأوطار  ، وانظر: نيل187، 2/180، وأحمد 1/115هذا الحديث أخرجه أبو داود  )3(
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، ولذلك تثبـت بحكـم الشـرع الولايـة لـلأب والجـد علـى الصـغير حـتى )1(الإذن له من الوليبحدود 
 .)2(البلوغ، فإن لم يوجد ولي فتثبت للوصي المعين من الولي أو القاضي

 ثالثاً: انتهاء الصبا بالبلوغ:
إن الصــبا مرحلــة مــن مراحــل الإنســان، وتنتهــي عــادة بــالبلوغ الــذي يعتــبر المنــاط للتكليــف 

 حكام، وضبطه الشرع أولاً، والفقهاء ثانيًا بالأمور التالية:بالأ
أي إنـــزال المـــني الـــذي يـــدل علـــى النضـــج الجســـمي، فيتخلـــق منـــه الإنســـان،  الإنـــزال، -1

 ويقترن به غالبًا النضج العقلي للإدراك والوعي وفهم الخطاب والتكليف بالأحكام.
كمال تســع ســنين فــأكثر، وفي وجــه ويكــون الإنــزال مــن الــذكر والأنثــى، ووقــت إمكانــه اســت

مضــي نصــف العاشــرة، وفي آخــر اســتكمال العاشــرة، ونظــيره الحــيض، والأصــح في وقــت إمكانــه 
استكمال تسع سنين، ويتم الإنزال إما بالجماع، أو إثارة الشهوة، وإما بالاحتلام أو الحلم، وهو 

 .)3(ثورة الغريزة الجنسية أثناء النوم ويعقبها الإنزال
قد لا يظهر الإنزال أو الحيض، ولكن يتم الإحبال من الرجل الذي  ال والحبل:الحب -2

يدل على المني، كما يتم بالحبل من المرأة الذي يدل على تحقق الإنـزال منهـا وإفـراز البويضـة الـتي 
 يتخلق منها الجنين.

قال الحنفيـة والمالكيـة والحنابلـة: ينعقـد تصـرف الصـبي المميـز بـالبيع والشـراء فيمـا أذن لـه الـولي، وإلا كـان موقـوفًً◌ا  )1(
 على إجازة وليه، وقال الشافعية لا ينعقد تصرفه أصلاًً◌.

، مغــــني المحتــــاج 4/246 ، المغــــني4/1448، بدايــــة المجتهــــد 3/5، حاشــــية الدســــوقي 5/135انظــــر: بــــدائع الصــــنائع 
2/7. 

، 127، النظريـــــات الفقهيـــــة، نظريــــة الأهليـــــة والولايـــــة ص: 494، 1/492الــــوجيز في أصـــــول الفقـــــه الإســــلامي  )2(
 .1/329وما بعدها، الموسوعة الفقهية الميسرة  4/2960، الفقه الإسلامي وأدلته 27/23الموسوعة الفقهية 

هـو في الأحكـام علـى أربعـة أقسـام؛ الأول: مـا لا يلحـق فيـه بالبـالغ بـلا خـلاف، قال السيوطي رحمه االله تعالى عـن الصـبي: و 
وذلك في التكاليف الشرعية من الواجبات والمحرمات، والثاني: ما يلحق فيـه بالبـالغ بـلا خـلاف عنـدنا (الشـافعية) وفي 

، والثالـث: مـا فيـه خـلاف، ذلك فروع، منها: وجـوب الزكـاة في مالـه والإنفـاق علـى قريبـه... وصـحة العبـادات منـه...
فرعًـا، صـحة أذانـه..، وصـحة إمامتـه في الجمعـة...، وجـواز توكيلـه في دفـع الزكـاة...، وحـل  16والأصـح كالبـالغ، فيـه 

فرعًــا، ســقوط الســلام بــرده. وقبــول روايتــه.  11مــا ذبحــه..، والرابــع: مــا فيــه خــلاف والأصــح أنــه لــيس كالبــالغ، وفيــه 
، وروي عـن الإمـام أحمـد روايـات بتكليـف المراهـق قبـل البلـوغ بالصـلاة، وفي 322ظـار ص: ولبس الحرير. الأشباه والن

، القواعـــد 1/500روايـــة ابـــن عشـــر مكلـــف بهـــا، وفي روايـــة أن المميـــز مكلـــف بالصـــوم، انظـــر: شـــرح الكوكـــب المنـــير 
 .17، 16والفوائد الأصولية، لابن اللحام الحنبلي ص: 

 .3/279المهذب  )3(
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وهـــي والـــدليل علـــى انتهـــاء مرحلـــة الصـــبا بـــالبلوغ بـــالإنزال والحـــيض والاحـــتلام أو الحلـــم، 
ــمَ [علامــات طبيعيــة علــى جســم الشــاب والفتــاة، قولــه تعــالى:  ــنْكُمُ الْحُلُ ــالُ مِ ــغَ الأطْفَ وَإِذَا بَـلَ

ــيِّنُ االلهُ لَكُــمْ آياَتــِهِ وَااللهُ عَلِــيمٌ حَكِــيمٌ  ــبْلِهِمْ كَــذَلِكَ يُـبـَ لْيَسْــتَأْذِنوُا كَمَــا اسْــتَأْذَنَ الَّــذِينَ مِــن قَـ  ]فَـ
بلـوغ، لأن صـاحبه صـار جـديراً بـالحلِم وضـبط الـنفس، وهنـا معنـاه ]، فالحلُُم زمـان ال59[النور: 

الجماع في النوم وهو الاحتلام المعروف فهو كناية عن البلوغ، فـاعتبر القـرآن بلـوغ الحلـم سـببًا في 
يـَـا أيَُّـهَــا [التكــاليف الــتي يكلــف بهــا الكبــار الــواردة قبــل ذلــك في نفــس الســورة في قولــه تعــالى: 

ـرٌ  الَّذِينَ آمَنُوا رَ بُـيـُوتِكُمْ حَتَّـى تَسْتَأْنِسُـوا وَتُسَـلِّمُوا عَلـَى أَهْلِهَـا ذَلِكُـمْ خَيـْ لاَ تَدْخُلُوا بُـيُوتاً غَيـْ
فــَإِن لَّــمْ تَجِــدُوا فِيهَــا أَحَــدًا فــَلاَ تــَدْخُلُوهَا حَتَّــى يُـــؤْذَنَ لَكُــمُ وَإِن قِيــلَ * لَّكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تــَذكََّرُونَ 

لـَيْسَ عَلـَيْكُمْ جُنـَاحٌ أَن تـَدْخُلُوا * رْجِعُوا هُوَ أَزكَْى لَكُمْ وَااللهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ عَلِـيمٌ لَكُمْ ارْجِعُوا فاَ
رَ مَسْكُونةٍَ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُـمْ وَااللهُ يَـعْلـَمُ مَـا تُـبْـدُونَ وَمَـا تَكْتُمُـونَ  ]، 29 -27[النـور:  ]بُـيُوتاً غَيـْ

قبــل البلــوغ، أي قبــل الحلــم بمجــرد آداب باســتئذان خــاص بينمــا خــصَّ القــرآن الكــريم الأطفــال 
ياَ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا ليَِسْـتَأْذِنكُمُ الَّـذِينَ مَلَكَـتْ أيَْمَـانُكُمْ [للدخول على الأبوين، فقال تعالى: 

لُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِّن قَـبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ  وَحِينَ تَضَعُونَ ثيَِابَكُم مِّنَ  وَالَّذِينَ لَمْ يَـبـْ
 الظَّهِيرَةِ وَمِن بَـعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَـوْراَتٍ لَّكُـمْ لـَيْسَ عَلـَيْكُمْ وَلاَ عَلـَيْهِمْ جُنـَاحٌ بَـعْـدَهُنَّ 

 ] عَلِـــيمٌ حَكِـــيمٌ طَوَّافــُـونَ عَلَـــيْكُمْ بَـعْضُـــكُمْ عَلَـــى بَـعْـــضٍ كَـــذَلِكَ يُـبـَـــيِّنُ االلهُ لَكُـــمُ الآيَــَـاتِ وَااللهُ 
]، فعلـــق هـــذا الحكـــم لمـــن لم يبلـــغ، أي لا يـــزال صـــبيًّا غـــير مكلـــف، وقـــال تعــــالى: 58[النـــور: 

هُمْ رُشْـدًا فـَادْفَـعُوا إِلـَيْهِمْ أَمْـوَالَهُ [ تـَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَـلَغُوا النِّكَاحَ فإَِنْ آنَسْتُم مِّـنـْ مْ وَلاَ وَابْـ
لْيَأْكُـــلْ تأَْكُلُوهَـــا إِسْـــرَا لْيَسْـــتـَعْفِفْ وَمَـــن كَـــانَ فَقِيـــرًا فَـ ـــرُوا وَمَـــن كَـــانَ غَنِيًّـــا فَـ ـــدَاراً أَن يَكْبـَ فاً وَبِ

ــااللهِ حَسِــيبًا ــيْهِمْ وكََفَــى بِ ــوَالَهُمْ فأََشْــهِدُوا عَلَ ــيْهِمْ أَمْ ــتُمْ إِلَ ــإِذَا دَفَـعْ ــالْمَعْرُوفِ فَ ]، 6[النســاء:  ]بِ
م ببلوغـــه مبلـــغ النكـــاح، أي الإنـــزال والاحـــتلام والحـــيض فحـــدد القـــرآن الكـــريم أقصـــى ســـن لليتـــي

 والحمل.
رفـع القلـم عـن ثـلاث.. «في الحـديث السـابق:  -صـلى االله عليـه وسـلم–وقال رسـول االله 

ــــى يحــــتلم ــــم  )1( »وعــــن الصــــبي حت ــــغ الحل ــــب بــــه الصــــبي حــــتى يبل فيرفــــع التكليــــف، ولا يطال
عند الشـاب، ويقابلـه الحـيض عنـد الفتـاة؛ والاحتلام، مما يدل على أن التكليف يرتبط به، وهذا 

 .13سبق بيانه صفحة  هذا الحديث )1(
                                       



 

 14 

، أي لا تقبـل صـلاة )1( »لا يقبل االله صلاة حائض إلا بخمار: «صلى االله عليه وسلم–لقوله 
المـــرأة البالغـــة الـــتي وصـــلت إلى ســـن الحـــيض إلا بســـتر الشـــعر، فعلـــق الحكـــم علـــى بلوغهـــا ســـن 

رأة المحــيض فـلا تصــلح إن بلغـت المـ: «صـلى االله عليـه وســلم–المحـيض، وتأكـد ذلـك بقولــه 
والأحاديث الكثيرة التي تنهى عن قتل الصـبيان في الحـرب  )2(»أن يرى منها إلا الوجه والكفين

، والجنــب هــو الــذي )3( »لا يقــرأ الجنــب والحــائض شــيئًا مــن القــرآن«حـتى يبلغــوا، وحــديث: 
 أنزل المني أو جامع والمرأة الحائض والنفساء.

مرتبط بالعقل، وبما أن العقل خفي لا يدرك بـالحس، وأنـه  في الشرع فالتكليف بالأحكام:
يتفـــاوت مـــن شـــخص لآخـــر، وأنـــه يتطـــور وينمـــو ويتـــدرج مـــن العـــدم إلى الكمـــال في الشـــخص 
الواحــد؛ لــذا ربــط الشــارع التكليــف بالأحكــام بــأمر ظــاهر منضــبط يــدرك بــالحس، ويــدل علــى 

هـو البلــوغ، إقامـة للسـبب الظــاهر تحقيـق المسـتوى العقلـي المطلــوب للقـدرة علـى فهــم الخطـاب، و 
 .)4(مقام حكمه، فالبلوغ في الحقيقة المقتضي للتكليف هو بلوغ وقت النكاح

العقـل شـرط التكليـف، وذلـك متفـاوت في الشـدة «قال ابـن عبـد الشـكور رحمـه االله تعـالى: 
 والضعف، ولا يناط التكليف بكل قـدر مـن العقـول؛ بـل رحمـة االله اقتضـت أن ينـاط بقـدر معتـد
بـه فـأنيط بـالبلوغ عــاقلاً؛ لأنـه مظنـة كمــال العقـل، فـالتكليف دائـر عليــه وجـودًا وعـدمًا، لا علــى  

، والحــاكم 6/150، وأحمــد 1/215، وابــن ماجــه 2/377، والترمــذي 1/149هــذا الحــديث أخرجــه أبــو داود  )1(
، والمــراد بالحــائض الــتي بلغــت، وسميــت حائضًــا لأ�ــا بلغــت ســن الحــيض، والتقييــد بالحــائض خــرج علــى 1/251

 ).3/172الغالب (المجموع 
، والمحـيض هنـا الوقـت والزمـان الـذي تحـيض فيـه (الـنظم 2/382د، وقـال: هـذا مرسـل هذا الحديث أخرجـه أبـو داو  )2(

 ).1/331المستعذب 
، وضــــعفه الترمــــذي والبيهقــــي 1/89، والبيهقــــي 1/195، وابــــن ماجــــه 1/408هــــذا الحــــديث أخرجــــه الترمــــذي  )3(

 ).2/168(المجموع 
، 1/499، شـرح الكوكـب المنـير 1/154ت ، فـواتح الرحمـو 2/248، تيسـير التحريـر 1/139الإحكام للآمدي  )4(

، 223، الأشــباه والنظــائر للســيوطي ص: 1/486، الــوجيز في أصــول الفقــه الإســلامي 11إرشـاد الفحــول ص: 
، تفســــير آيــــات الأحكــــام، الســــايس 4/2967، الفقــــه الإســــلامي وأدلتــــه 26/312، الموســــوعة الفقهيــــة 224

 .281، 3/279، المهذب 3/184
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، بالإضـــافة إلى علامـــات أخــرى، كإنبـــات العانــة في حـــالات، ونبـــات )1(كمــال العقـــل ونقصــانه
 .)2(الإبط، واللحية والشارب، و�ود الثديين

الحـــيض ومـــا يلحـــق بهمـــا، فيقـــدر  إن لم تظهـــر علامـــات البلـــوغ بـــالاحتلام أو الســـن: -3
البلــوغ بالســن، لكــن مــع الاخــتلاف في تحديــده، فقــال الجمهــور مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة 
والصــاحبان مــن الحنفيــة، والمتــأخرون في المــذهب، وعليــه الفتــوى: إن ســن البلــوغ هــو باســتكمال 

، بينمــا قــدره الإمــام أبــو )3(خمــس عشــرة ســنة للصــبي والفتــاة وفي قــول بــالطعن في الخامســة عشــرة
، وفي قـول للإمـام مالـك: ثمـاني عشـرة )4(حنيفة بسبع عشرة سنة للأنثى وثماني عشرة سنة للصبي

 .)5(سنة للصبي والفتاة

فمـــتى بلـــغ الإنســـان الحلـــم فقـــد تحقـــق شـــرط التكليـــف، وتمكـــن مـــن معرفـــة خطـــاب الشـــارع 
لتــزام بــه، فــإن بلــغ مجنونـًـا فســوف يــأتي في وإدراك معنــاه، وتوجيــه القــدرة والإرادة إلى تنفيــذه والا

 الغصن الثاني.

 .1/154فواتح الرحموت  )1(
 .3/184، تفسير آيات الأحكام، السايس 224، الأشباه والنظائر، للسيوطي ص: 3/279المهذب  )2(
قـال السـبكي: والحكمــة في تعليـق النكــاح بخمسـة عشــرة سـنة أن عنـدها بلــوغ النكـاح.. وتتســع معهـا الشــهوات...  )3(

توجيه التكليف إليه.. الأشباه والنظائر، وكان مع ذلك قد كمل عقله واشتد أسره وقوته، فاقتضت الحكمة الإلهية 
، وقـــال الشـــيرازي: (وأمـــا الســـن فهـــو أن يســـتكمل خمـــس عشـــرة ســـنة والـــدليل..) المهـــذب 223للســـيوطي ص: 

3/279. 
من مجلة الأحكام العدلية: (يثبت حد البلوغ بالاحتلام والإحبال، والحيض والحبـل) ثم نصـت  985جاء في المادة  )4(

، 4/2967لــة (علـــى أن ينتهــي البلــوغ بخمـــس عشــرة ســنة) انظـــر: الفقــه الإســلامي وأدلتـــه ، مــن المج986المــادة 
 .7/185، تفسير آيات الأحكام 3/393، الشرح الكبير للدردير 5/37تفسير القرطبي 

 .262) من الصفحة السابقة، مباحث الحكم ص: 1المراجع السابقة في الهامش ( )5(

                                       



 

 16 

 

 الفصل الثاني

 تعریف الجنون والعقل
 

 أولاً: تعريف الجنون:

الجنــون لغــة: مــن جــن الشــيء أي اســتتر، وجــن الظــلام اســتتر، وجــن جنونــًا: زال عقلــه أو 
 .)1(فسد

الأفعــال والأقــوال  اخــتلال العقــل بحيــث يمنــع جريــان«وفي الاصــطلاح عرفــه الجرجــاني بأنــه: 
 .)3(أو هو ذهاب العقل بالكلية لآفة في الدماغ )2( »على �جه إلا نادراً

 ثانيًا: ماله صلة بالجنون والصبا:

هنـــاك حـــالات تصـــيب الإنســـان وكثـــيراً مـــا تأخـــذ حكـــم الجنـــون كليًّـــا أو جزئيًّـــا، أو حكـــم 
 الصبي، منها:

بــة وتشــنج في العضــلات، وتمنـــع وهــو علــة في الجهــاز العصــبي تصــحبها غيبو  الصــرع: -1
 .)4(الدماغ من فعله منعًا غير تام، ومنه المصروع والصريع، وهو المجنون وجمعه صرعى

وهـــو في معـــنى النـــائم بســـكون العقـــل عـــن العمـــل؛ ولـــذلك يرفـــع عنـــه المغمـــى عليـــه،  -2
 .)5( »رفع القلم ... وعن النائم حتى يستيقظ«التكليف، كما ورد في الحديث السابق: 

 . ، مادة جنن1/140المعجم الوسيط  )1(
 .58التعريفات للجرجاني ص:  )2(
يقــال للمجنـــون معنــون، ومصــروع، ومخنــوع، ومعتـــوه، «، وقــال النـــووي رحمــه االله تعــالى: 1/670الموســوعة الفقهيــة الميســرة  )3(

تهـذيب » وممنوه، وممنَّـه إذا كـان مجنونـًا، والجنـون يصـيب الإنسـان، وقيـل هـو فـزع يبقـى في الفـؤاد يكـاد يعـتري منـه الوسـواس
 .1/56لأسماء واللغات، القسم الثاني ا

 .16/101، الموسوعة الفقهية 1/513المعجم الوسيط  )4(
 .212هذا الحديث سبق بيانه، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص:  )5(
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وهــو نقــص في العقــل، وخفــة تبعــث الإنســان علــى التصــرف في مالــه بخــلاف  الســفه: -3
مقتضى العقل والشرع مع قيام العقل حقيقة، ولذلك قال الحنفية: لا يمنع من أحكام الشرع ولا 

 .)1(يحجر عليه، وقال الجمهور بالحجر عليه، لأنه كالصبي المميز

مـن الكـبر، فهـو خَـرِف، وهـي خَرفِـة،  وهو من خرف عقله: أي فسد عقلـه الخرف،  -4
وذكر الخرف في بعض روايات الحديث السـابقة، وهـو في معـنى الجنـون؛ لأنـه عبـارة عـن اخـتلاط 
العقل بالكبر، ولا يسمى جنوناً، لأن الجنون يعرض من أمراض سوداوية ويقبل العلاج، والخرف 

الغالــب أنــه لا يــبرأ منــه إلى لأن » والخــرف حــتى يعقــل«خــلاف ذلــك، ولهــذا لم يقــل في الحــديث 
المــوت، ويظهــر أن الخــرف رتبــة بــين الإغمــاء والجنــون، وهــي إلى الإغمــاء أقــرب، وقــال الشــافعية، 

 .)2(الجنون هنا كالإغماء

من سكر سكوراً وسكراناً فتر وزال عقله بسبب الشراب، وأدى إلى اختلاط  السُّكْر: -5
 .)3(مور الحسنة والقبيحةالعقل والهذيان، ويتعطل معه التمييز بين الأ

مـن عتـه عتهًـا وعتاهـة وعتاهـا نقـص عقلـه مـن غـير مـس جنـون، ويأخـذ المعتـوه  العتة: -6
حكــم الصــبي المميــز؛ لأ�ــا آفــة توجــب خــلالاً في العقــل فيصــير صــاحبه مخــتلط الكــلام، فيشــبه 

 .)4(بعض كلامه كلام العقلاء، وبعضه كلام المجانين، وكذا سائر أموره

 وال الجنون بالعقل:ثالثاً: ز 

الجنون أعلى درجات فقدان العقل، وقد يكـون أصـليًّا إذا كـان لنقصـان جبـل عليـه دماغـه، 
 وطبع عليه في أصل  الخلقة، فهذا النوع مما لا يرجى زواله.

، المــذهب 348، القــوانين الفقهيــة ص: 4/369، كشــف الأسـرار 2/432، رد المحتــار 1/410المعجـم الوســيط  )1(
 .1/718/، الموسوعة الفقهية الميسرة 19، الموسوعة الفقهية 389ض المربع ص: ، الرو 3/271

 .4/121، المهذب 212، الأشباه والنظائر، ص: 1/228المعجم الوسيط  )2(
، الأشـــباه والنظـــائر للســـيوطي ص: 2/423، رد المحتـــار 16/100، الموســـوعة الفقهيـــة 1/438المعجـــم الوســـيط  )3(

 .1/671يسرة ، الموسوعة الفقهية الم217
 .16/99، الموسوعة الفقهية 2/426، رد المحتار 4/274، كشف الأسرار 2/583المعجم الوسيط  )4(

                                       



 

 18 

وقــد يكــون عارضًـــا إذا زال الاعتــدال الحاصـــل للــدماغ خلقــة إلى رطوبـــة مفرطــة، أو يبوســـة 
زوالــه بــالعلاج بمــا خلــق االله تعــالى مــن الأدويــة، والجنــون الأصــلي لا  متناهيــة، وهــذا النــوع يرجــى

 .)1(يفارق العارض في شيء من الأحكام

وقد يكون الجنون مطبقًـا ومسـتمرًّا أي دائمًـا وملازمًـا لصـاحبه وممتـدًّا، وقـد يكـون متقطعًـا، 
تغراق الشــهر، ويختلــف الامتــداد بــاختلاف العبــادات؛ ففــي الصــلاة، يــوم وليلــة، وفي الصــوم باســ

وفي الزكاة باستغراق الحول كله في الأصح عند الحنفية، أو نصف الحول وأكثره عند أبي يوسف، 
فإن كان أقل من ذلك فهو غير ممتد أو متقطع، والممتد تسقط به العبادات، أما غير الممتـد فـلا 

ــــة، ولــــذلك ــــع التكــــاليف ولا ينفــــي أصــــل الوجــــوب، لأن الوجــــوب بالذمــــة، وهــــي ثابت يــــرث  يمن
 .)2(ويملك

فـــالجنون ينتهـــي بالإفاقـــة، وهـــي رجـــوع عقـــل الإنســـان إليـــه بعـــد غيابـــه بســـبب الجنـــون أو 
 الإغماء أو السكر أو النوم.

والعقــل صــفة يميــز بهــا صــاحبه الحســن والقبــيح، ويزيلــه الجنــون والإغمــاء والنــوم، وفي عبــارة 
 .)3(نوم يسترهمفصلة وأدق قال الغزالي: الجنون يزيله، والإغماء يغمره، وال

فــإذا كـــان الشـــخص صـــغيراً أو مجنونــًـا، فقـــد اختلـــف الفقهـــاء في وجـــوب الزكـــاة عليـــه، كمـــا 
 سيأتي.

*** 

إن الأحكام التي تتعلق بالمجنون كثيرة، فهو غير مكلف، وجميع تصرفاته باطلة، والجنون يقتضي الحجر عليه، ويقوم  )1(
رامـة المتلفـات والجنايـات، وهـو مـن عـوارض أهليـة الأداء، ثم الولي أو القيم بتزويجه عند الحاجة بشروط، ويضـمن غ

ـــــة 215، 214قـــــال الســـــيوطي: وأمـــــا الأعضـــــاء فالظـــــاهر أنـــــه مثلـــــه (الأشـــــباه والنظـــــائر ص:  ، الموســـــوعة الفقهي
 .4/263، كشف الأسرار 1/671، الموسوعة الفقهية الميسرة 6/325، 3/270، المهذب 16/101

 .16/101فقهية المرجع السابق، الموسوعة ال )2(
 .5/272، الموسوعة الفقهية 21، الأشباه والنظائر، للسيوطي ص: 3/164رد المحتار  )3(
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 المطلب الثاني
 الشروط العامة للزكاة في المال

قلنــا إن مالــك المــال هــو ســبب وجــوب الزكــاة إذا تــوفرت فيــه شــروطه الشــرعية، ويشــترط في 
ط، لكـن اتفـق الفقهـاء والمـذاهب علـى بعضـها، واختلفـوا في المال حتى تجب فيه الزكاة عـدة شـرو 

بعضها الآخر، فمن الشروط ما هو متفـق عليـه، ومنهـا مـا هـو مختلـف فيـه، وسـنعرض كـل قسـم 
 في فرع.

 
 الفرع الأول

 الشروط المتفق علیھا في المال لوجوب الزكاة
اهب الفقهيـــة، يشـــترط في المـــال المملـــوك لتجـــب فيـــه الزكـــاة شـــروط متفـــق عليهـــا بـــين المـــذ

 نعرضها باختصار مع الدليل والتعليل.

 الشرط الأول: الملك لمعين:

يشــترط في المـــال الـــذي تجـــب فيــه الزكـــاة أن يكـــون مملوكًـــا لشــخص معـــين حـــتى يتوجـــه إليـــه 
الخطاب بوجوب الزكاة عليه، وأنه مكلف بإخراجها، ولذلك لا تجب الزكاة في المال العام الـذي 

ب الزكاة في بيت المال، ولا في الأوقاف على غير معين كالمدارس والمساجد تملكه الدولة، ولا تج
، لأن الوقـــف علـــى ملـــك االله تعـــالى عنـــد الجمهـــور، ولأن في الزكـــاة )1(والمستشـــفيات والرباطـــات

 تمليك، ولا يتصور التمليك في غير المملوك لمعين.

مـــال الفـــيء وخمُـــس  وممـــن صـــرح بهـــذا الشـــرط الحنابلـــة فنصـــوا علـــى عـــدم وجـــوب الزكـــاة في
الغنيمــة وكــل مــا هــو تحــت يــد الإمــام ممــا يرجــع إلى الصــرف في مصــالح المســلمين، وأشــارت بقيــة 

 المذاهب لذلك في الفروع.

خالف المالكية في الوقف، وقالوا بوجوب الزكاة على المال الموقوف، ولو كان على غير معين، لأن الموقوف عنـدهم  )1(
فعية والحنابلـة: بوجـوب الزكـاة علـى الموقـوف ، كما قال الشـا1/459لا يخرج عن ملك الواقف، حاشية الدسوقي 

 ط. وزارة العدل. 4/314، كشاف القناع 2/16، مطالب أولي النهى 5/33على معين؛ لأنه يملكه، المجموع 
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ولا زكــــاة بــــالأولى علــــى الأمــــوال المباحــــة، أو أمــــلاك الدولــــة الــــتي يســــميها الفقهــــاء الأرض 
 ا مجازي، أو ملك لغير معين.الموات؛ لأنه لا يملكها أحد من الأفراد، وملك الدولة له

ـرُهُمْ وَتُــزكَِّيهِمْ بِهَـا [واستدل الفقهاء على ذلك بقوله تعالى:  خُذْ مِـنْ أَمْـوَالِهِمْ صَـدَقَةً تُطَهِّ
]، فكلمـة أمـوالهم تـدل 103[التوبـة: ]وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتََكَ سَـكَنٌ لَّهُـمْ وَااللهُ سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ 

وَالَّـذِينَ فِـي أَمْـوَالِهِمْ [الـتي يجـب إخـراج جـزء منهـا، ومثـل ذلـك قولـه تعـالى: على تملـك الأمـوال 
]، فأضـاف المـال لهـم بالتمليـك الخـاص، 25 -24[المعـارج:  ]لِلسَّائِلِ وَالْمَحْـرُومِ * حَقٌّ مَّعْلُومٌ 

 فالزكاة جـزء مـن مـال الأغنيـاء، )1( ومثل ذلك حديث معاذ السابق (صدقة تؤخذ من أغنيائهم)
المملوك لهم، وأجمع الفقهاء على أن الزكاة جزء مـن المـال المملـوك، وأ�ـا تمليـك للمسـتحقين لهـا، 

 .)2(والتمليك فرع عن الملك، ولأن الملك دليل الغِنى، والغَني هو الذي يملك

 الشرط الثاني: كون المال مما تجب فيه الزكاة:

ة في قسـم خـاص منـه، ولـذلك يشـترط عن أنواع المال كثيرة جدًّا، ولكن الشرع أوجب الزكا
لوجــوب الزكــاة أن يكــون المــال ممــا أوجــب الشــرع فيــه الزكــاة، وقــد يلتقــي هــذا الشــرط مــع شــرط 
النماء، لأن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية، ولكـن يعتـبر هـذا الشـرط هـو الأسـاس، وشـرط 

 النماء فرع له.

 ، وهي:وأوجب الشرع الزكاة في خمسة أصناف من الأموال

ـــو غـــير مضـــروبين، ومـــا يحـــل محلهمـــا مـــن الأوراق  النقـــدان، -1 وهمـــا الـــذهب والفضـــة، ول
 النقدية، وبها قوام العالم، وهي عامة في الأزمنة والأمكنة.

 هذا الحديث سبق بيانه. )1(
، المجمــــــوع 401، القــــــوانين الفقهيــــــة ص: 1/459، حاشــــــية الدســــــوقي 2/9، رد المحتــــــار 2/9بــــــدائع الصــــــنائع  )2(

، 236، 23/234، الموســوعة الفقهيــة 1/368، شــرح منتهــى الإرادات 2/16، مطالــب أولي النهــى 5/338
، ولم يذكر الشقيق الأستاذ الـدكتور وهبـة هـذا 461، 459، 454، 1/447موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر 

 .3/1796الشرط في شروط الزكاة الصريحة، الفقه الإسلامي وأدلته 
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وهي الإبـل والبقـر والغـنم السـائمة عنـد الجمهـور، وكـذا المعلوفـة عنـد المالكيـة، الأنعام،  -2
 وأضاف بعضهم الخيل وغيرها.

مما تنتجه الأرض، مع الاتفاق على بعضها، ثم الاخـتلاف بـين موسـع وع والثمار الزر  -3
 ومضيق في غيرها مما بينه فقهاء كل مذهب.

 وتشمل جميع أموال التجارة على اختلاف أنواعها. عروض التجارة، -4

فالمعـــادن هـــي المســـتخرجة مـــن بـــاطن الأرض، والركـــاز هـــو الكنـــز  المعـــادن والركـــاز، -5
الجاهلية، وقبل الإسلام، وقـد يطلـق الركـاز علـى الجميـع لغـة، وهـو مـا ركـزه االله تعـالى  المدفون من

 .)1(في الأرض من المعادن في حالتها الطبيعية، وهو الكنز أيضًا

وأضـاف بعضـهم العسـل والمنتجـات الحيوانيـة، وفي العصـر الحاضـر أضـاف بعـض المعاصـرين 
 .)2(ل والمهن الحرةالمستغلات من العمارات والمصانع، وكسب العم

ولكـل نــوع مــن هــذه الأنــواع شـروط خاصــة، أمــا ســائر الأمــوال فـلا تجــب فيهــا الزكــاة، وإنمــا 
 »إن فـي المـال حقًّـا سـوى الزكـاة: «صلى االله عليه وسـلم–يطلب من مالكها الصدقة؛ لقوله 

)3(. 

ــ اة بــين النــاس، والأمــوال الــتي تجــب فيهــا الزكــاة هــي في الحقيقــة أكثــر الأمــوال دورانــًا في الحي
 .)4(وحاجة الأغنياء والفقراء لها ضرورية

 الشرط الثالث: النصاب:

 .1/974، الموسوعة الفقهية الميسرة 1/368المعجم الوسيط )1(
 .487، 1/457فقه الزكاة  )2(
عـــن فاطمـــة بنـــت قـــيس رضـــي االله عنهمـــا، لكنـــه ضـــعيف  4/84، والبيهقـــي 3/326هــذا الحـــديث رواه الترمـــذي  )3(

 ، ويتقوى بالآيات والأحاديث التي ترُغِّب بالصدقة وتحث عليها.5/301ضعفه الترمذي والبيهقي، المجموع 
، فقـــــه الزكـــــاة 2/495ط. وزارة العـــــدل، بدايـــــة المجتهـــــد  4/305، كشـــــاف القنـــــاع 116لقـــــوانين الفقهيـــــة ص: ا )4(

، المحلـى، المسـألة 1/339، الفقه المـالكي 2/5، زاد المعاد 3/1799، الفقه الإسلامي وأدلته 533 -1/121
640. 
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النصــاب شــرعًا: هــو المقــدار الــذي حــدده الشــرع لترتيــب الحكــم عليــه، كنصــابِ الشــهادة، 
؛ لأن الشـــرع لم )1(ونصـــابِ الزكـــاة، ونصـــابُ الزكـــاة: هـــو مقـــدارُ المـــال الـــذي تجـــب عنـــده الزكـــاة

لم مالك، بل فرضها على الأغنياء فقط، كما جاء صريحًا في حـديث يوجب الزكاة على كل مس
معــاذ الســابق، وجعــل الشــرع النصــاب علامــة وقرينــة علــى الغــنى لوجــوب الزكــاة، فــلا تجــب الزكــاة 
علــــى المــــال إلا بتــــوفر النصــــاب، لإعفــــاء القليــــل مــــن المــــال مــــن الزكــــاة، وقــــد ثبــــت النصــــاب في 

وكتــب المــذاهب الفقهيــة، لــذلك كــان  )2( كتــب الســنةالأحاديــث الشــريفة الصــحيحة الــواردة في
شـرط النصــاب مجمعًــا عليــه في الجملــة، ونقــل ابــن المنــذر الإجمــاع عليــه، مــع الاخــتلاف في بعــض 

 الأمور.
ويختلـــف نصـــاب الزكـــاة بـــاختلاف الأمـــوال الزكويـــة، فنصـــاب الإبـــل خمـــس، ونصـــاب البقـــر 

غرامًـا، ونصـاب الفضـة  85مثقـالاً أي ثلاثون، ونصاب الغنم أربعون، ونصاب الذهب عشرون 
كيلـو غرامًـا   653غرامًـا، ونصـاب الـزروع والثمـار خمسـة أوسـق أي حـوالي  675مائتا درهـم أي 

ليتر، ويقدر نصاب عروض التجـارة بنصـاب الـذهب والفضـة، ونصـاب المعـدن والركـاز  900أو 
مــثلاً الحنفيــة  هــو نصــاب الــذهب والفضــة نفســه، مــع اخــتلاف في بعــض الأحكــام، فــلا يشــترط

 .)3(النصاب في الزروع والثمار، كما لا يشترط الحنابلة النصاب في المعدن والركاز
ويوجــد تفصــيل في اعتبــار النصــاب في أول العــام وآخــره، وضــم بعــض الأجنــاس لــبعض في 
النصاب، وغير ذلك من الفروع التي ذكرها الفقهـاء، وحصـل الاخـتلاف في بعضـها، وتعـرف في 

 مناطها.
 رط الرابع: الحول:الش

 .23/244الفقهية  ، الموسوعة2/1886، الموسوعة الفقهية الميسرة 2/925المعجم الوسيط  )1(
، 36، 1/359) وأبـو داود 528، 2/525أهمها كتاب أبي بكر في نصـاب الزكـاة، وأخرجـه البخـاري مفـرقًً◌ا ( )2(

، 7/48، ورواه عـــدد مـــن الصـــحابة صـــحيح مســـلم 167، ومالـــك ص: 5/13، والنســـائي 2/251والترمـــذي 
 . 2/524، صحيح البخاري 167الموطأ ص: 

ومــــا بعــــدها، المــــذهب  2/503، بدايــــة المجتهــــد 116بعــــدها، القــــوانين الفقهيــــة ص: ومــــا  1/494فــــتح القــــدير  )3(
، كشـــــــاف القنــــــــاع 195، الـــــــروض المربـــــــع ص: 1/397، مغـــــــني المحتـــــــاج 5/323، المجمـــــــوع 475، 1/467
، 336، معــــــــايير المحاســــــــبة والمراجعــــــــة ص: 1/149، الزكــــــــاة 7، 2/5، ط. وزارة العــــــــدل، زاد المعــــــــاد 4/312

 .1/342، الفقه المالكي 3/1799، 1/144، الفقه الإسلامي وأدلته 23/244 الموسوعة الفقهية
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وهو أن يمر على المال الذي تجب فيه الزكاة عام قمـري في ملـك المالـك، وهـذا شـرط  فيمـا 
لا : «صــلى االله عليــه وســلم–يســمى زكــاة رأس المــال؛ كــالنقود والأنعــام والســلع التجاريــة، لقولــه 

علـى  ، لأن الحول على ملك النصاب دليل حقيقـي)1(»زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
 الغِنى، وقد يملك الإنسان مالاً كثيراً لفترة وجيزة ثم ينفقه أو يتصرف فيه، فلا يكون غنيًّا.

ولا يشــترط النصــاب فيمــا يســمى زكــاة الــدخل؛ كــالزورع والثمــار والمعــدن والركــاز والعســل 
: (عند من يقول بالزكاة فيه) فلا يشترط لها حول، بـل تزكـى عنـد الحصـاد والقطـف، لقولـه تعـالى

تـُو [ رَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالـزَّرعَْ مُخْتَلِفًـا أُكُلـُهُ وَالزَّيْـ نَ وَهُوَ الَّذِي أنَشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيـْ
رَ مُتَشَـابِهٍ كُلـُوا مِـن ثمََـرهِِ إِذَا أثَْمَـرَ وَآتـُوا حَقَّـهُ يَــوْمَ حَصَـادِهِ وَلاَ تُسْـ رفُِوا وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيـْ

]، لأن هــذه الأمــوال نمــاء بنفســها فلــم يشــترط فيهــا 141[الأنعــام:  ]إِنَّــهُ لاَ يُحِــبُّ الْمُسْــرفِِينَ 
الحــول، أمــا النــوع الأول فإنــه مرصــد للنمــاء فيكــون إخــراج الزكــاة مــن النمــاء ليكــون أيســر، ولأن 

عــدل والتيســير علــى حــولان الحــول مظنــة النمــاء، ولا يتكامــل النمــو قبــل الحــول، ولمــا فيــه مــن ال
 .)2(المزكي، ولا يضر بالمساكين

وهنـــاك تفصـــيل في المـــال المســـتفاد أثنـــاء الحـــول في ضـــمه للحـــول الســـابق، أو ابتـــداء حـــول 
 جديد له، مع اختلاف بين المذاهب يعرف في كتبهم، مع تفصيل حسب الأنواع.

 الشرط الخامس: النماء:

، وهـو حـديث 4/109ط بيـت الأفكـار الدوليـة، والبيهقـي  1792رقـم  195هذا الحديث رواه ابن ماجـه ص:  )1(
، لكنــه يتقــوى بغــيره، فلــه شــواهد، والآثــار تعضــده فيصــلح للحجــة، التلخــيص الحبــير 5/307ضــعيف، المجمــوع 

لثبــوت ذلــك عــن الخلفــاء الأربعــة، ولانتشــاره في الصــحابة رضـــي االله «، قــال ابــن رشــد رحمــه االله تعــالى: 2/156
عــــنهم، ولانتشــــار العمــــل بــــه، ولاعتقــــادهم أن مثــــل هــــذا الانتشــــار مــــن غــــير خــــلاف لا يجــــوز أن يكــــون إلا عــــن 

إلا مـا روي عـن ابـن عبـاس  توقيف...، وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار، وليس فيه خـلاف في الصـدر الأول
 .168، والموطأ ص: 4/9، وانظر الآثار عند البيهقي 2/531بداية المجتهد » ومعاوية

، القــوانين الفقهيــة ص: 2/531، بدايــة المجتهــد 2/31، رد المحتــار 2/51، بــدائع الصــنائع 1/510فــتح القــدير  )2(
، المغـــني 397، 1/378غـــني المحتـــاج ، م5/324، المجمـــوع 1/467، المـــذهب 1/342، الفقـــه المـــالكي 116

ـــــروض المربـــــع ص:  4/327، كشـــــاف القنـــــاع 2/625 ، الموســـــوعة 2/5، زاد المعـــــاد 195ط. وزارة العـــــدل، ال
ــــــه 336، معــــــايير المحاســــــبة والمراجعــــــة ص: 1/161، فقــــــه الزكــــــاة 27/242الفقهيــــــة  ، الفقــــــه الإســــــلامي وأدلت

3/1803. 
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حقيقـــة أو تقـــديراً، فـــالحقيقي مـــا يحصـــل  يشـــترط لوجـــوب الزكـــاة في المـــال أن يكـــون ناميـًــا
بالزيـــادة عـــن طريـــق التوالـــد كالأنعـــام، أو نيـــة التجـــارة، والتقـــديري يتحقـــق بقابليـــة المـــال للزيـــادة  
كالنقود وما في حكمها ولو لم تستثمر، فالنماء أن يـدر المـال علـى صـاحبه ربحـًا وفائـدة ودخـلاً 

 وغلة أو إيرادًا باصطلاح العصر.

رح به الحنفية، ويراعيه غـيرهم فيعللـون بـه في المـذاهب الأخـرى، فهـو متفـق وهذا الشرط يص
؛ لأن الزكــاة في اللغــة هــي النمــاء والزيــادة، ومعــنى الزكــاة لا يحصــل إلا في المــال )1(عليــه في الجملــة

 النامي.

القوليــة والعمليــة الــتي  -صــلى االله عليــه وســلم–وأخــذ الفقهــاء هــذا الشــرط مــن ســنة النــبي 
ل خلفائــه وأصـحابه فــلا يوجبــون الزكــاة في الأمـوال المقتنــاة للاســتعمال الشخصــي، ولم أيـدها عمــ

 .)2(الزكاة إلا في الأموال النامية المغلة -صلى االله عليه وسلم–يفرض النبي 

أما ما لا يقبل النماء بتخصيصه للاسـتعمال فـلا زكـاة فيـه، مثـل أمـوال القنيـة لسـد الحـوائج 
ث، والحاجات الخاصـة كالسـيارة، والأصـول الثابتـة للتشـغيل في المصـانع الأساسية كالثياب والأثا

�ـا لا تعـد مـالاً ناميـًا ب الركوب، ودور السكن، وآلات المحترفين وكتب العلم لأوالمصارف، ودوا
 .)3(بالفعل، ولا بالقابلية والتقدير

وفــرع بعــض الفقهــاء علــى اشــتراط النمــاء، وخاصــة المالكيــة، عــدم الزكــاة في مــال الضــمار، 
وهو كل مال غائب غـير مقـدور علـى الانتفـاء بـه مـع قيـام أصـل الملـك، ولا زكـاة في الـدين حـتى 

، 1/467 في تعليل شرط الحول: ولأنه لا يتكامل نموه قبـل الحـول المـذهب يقول الشيرازي الشافعي رحمه االله تعالى )1(
، وقـال عـن المـال 1/462» ولأن هـذا يقتـنى للزينـة والاسـتعمال، لا للنمـاء«وقال عن عدم الزكاة في غير الأنعـام: 

 ».هايكثر نفعها ويطلب نماؤ «، وقال عن زكاة الأنعام: 1/463» إنه رجع إليه من غير نماء«المغصوب: 
 وما بعدها. 1/139فقه الزكاة  )2(
ـــــار 525، 1/524فـــــتح القـــــدير  )3( ـــــدائع الصـــــنائع 2/7، رد المحت ، مواهـــــب الجليـــــل 2/149، المبســـــوط 2/11، ب

، كشــاف 278، 163، 4/3ومــا بعــدها، الحــاوي  1/462، المهــذب 122، القــوانين الفقهيــة ص: 2/256
، فقـــــه الزكــــــاة 336معـــــايير المحاســـــبة والمراجعـــــة ص: ومـــــا بعـــــدها،  199، الـــــروض المربـــــع ص: 2/167القنـــــاع 

، النمـــاء رفيـــق زكـــاة المـــال، الـــدكتور 23/241، الموســـوعة الفقهيـــة 3/1799، الفقــه الإســـلامي وأدلتـــه 1/139
 وما بعدها. 13رفيق المصري ص: 
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كـــرر الحـــول، وكـــذا المـــال المغصـــوب والمـــدفون بصـــحراء أو يقبضـــه، ولا زكـــاة في الـــزروع والثمـــار بت
عمـــران ضـــل صـــاحبه عنـــه، وزكـــاة مـــال الصـــبي والمجنـــون، ممـــا ســـيمر في شـــرط الملـــك التـــام، مـــع 

 .)1(الاختلاف في اعتبار النماء شرطاً أم سببًا

قــدم ثلاثــة م) موضــوع مفهــوم النمــاء، و 1999هـــ/1420عرضــت النــدوة التاســعة لقضــايا الزكــاة المعاصــرة (عمــان  )1(
علمـاء بحوثــًا فيـه: محمــد نعـيم ياســين ورفيــق يـونس المصــري ومحمـد عبــد الغفــار الشـريف، مــع تعقيـب محمــد عثمــان 

، مــع التوصــيات 535ومــا بعــدها) والفتــاوى ص:  223شــبير، وأوســعوه بحثــًا (انظــر أبحــاث وأعمــال النــدوة ص: 
 .536لطرح اشتراط النماء في كل نوع من أموال الزكاة ص: 
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 الفرع  الثاني
 الشروط المختلف فیھا في المال لوجوب الزكاة

شـــــروطاً أخــــرى في المـــــال لوجــــوب الزكـــــاة فيــــه، وفيهـــــا اشــــترطت بعــــض المـــــذاهب الفقهيــــة 
تفصــيلات كثــيرة، واختلافــات عديــدة، ونعرضــها بإيجــاز، وبعضــها متفــرع عــن الشــروط الســابقة، 

 وخاصة شرط الملك لمعين، وشرط النماء.

 الشرط الأول: الملك التام:
ى التصـرف فيـه، فـلا لا تجب الزكاة إلا إذا كان المالك يملك ماله ملكًا تامًّا، وهو قدرته علـ

زكاة في مال الضمار وهو ما يجهل صاحبه مكانـه، أو لم يقـدر علـى التصـرف فيـه، كمـا لا زكـاة 
في الأمـوال العامــة، والموقوفــة وقفًــا خيريّـًا، إمــا لعــدم الملــك لمعــين، وإمـا لأن الملــك غــير تــام، وعــبرَّ 

 الحنفية عن هذا الشرط بالملكية المطلقة.
أيضًا ملك الرقبة واليد، بأن يكون المال بيده، ولم يتعلق بـه حـق لغـيره، ويقصد بالملك التام 

 وأن يتصرف فيه باختصاره، وتكون له فوائده خاصة، وقد يعبر عن الملك التام بالتمكن.
ودليل هذا الشرط إضافة الأموال إلى أربابها في القرآن والسنة، ولأن الزكاة فيها تمليـك المـال 

 ليك فرع عن التملك والقدرة والتمكن من المال.للمستحقين لها، والتم
وأما على من تجب؟ فإ�م اتفقوا أ�ـا علـى كـل مسـلم بـالغ «قال ابن رشد رحمه االله تعالى: 

الزكـاة لا تجـب إلا علـى «، وقال ابن قدامة رحمه االله تعـالى: )1( »عاقل مالك النصاب ملكًا تامًّا
لـم ولا نعلـم فيـه خلافـًا إلا عـن عطـاء وأبي ثـور في حر مسلم تام الملك، وهو قـول أكثـر أهـل الع

 .)2(»العبد

ـــة أكثـــر  فالمبـــدأ متفـــق عليـــه، ثم حصـــل اخـــتلاف شـــديد في التطبيـــق والفـــروع، وكـــان الحنفي
المـــذاهب تمســـكًا بهـــذا الشـــرط في معظـــم الحـــالات، خلافـًــا للشـــافعية الـــذين تســـاهلوا جـــدًّا، ولم 

 .2/482بداية المجتهد  )1(
 ط. مكتبة القاهرة. 2/464المغني  )2(
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الات محصورة، وتوسط المالكيـة والحنابلـة فطبقـوا هـذا يشترطوا هذا الشرط إلا في صور قليلة، وح
 .)1(الشرط في صور دون أخرى

وظهر هذا الشرط في زكاة الدين الذي يملكه الدائن، وهـو في يـد المـدين، بأنواعـه المختلفـة، 
هـــل الزكـــاة علـــى الـــدائن أم علـــى المـــدين ومـــتى تجـــب؟ وفيـــه تفاصـــيل كثـــيرة واختلافـــات عديـــدة، 

التاجر والمزارع اللذين عليهما دين، وعدم الزكاة في مال الجنـين عنـد الجمهـور وكذلك الزكاة على 
لعدم تمام الملك واستقراره، وكذلك الزكاة على مال الضمار، وهـو كـل مـال غائـب عـن صـاحبه، 
وغــير مقــدور علــى الانتفــاع بــه، مــع قيــام أصــل الملــك، والزكــاة علــى الــدائن في ديــن اســتقر عنــد 

وزكاة الأجور المقبوضة سلفًا، وزكاة المال المغصوب أو المسروق الذي يملكـه المدين عدة سنوات، 
صاحبه، ويتصرف به الغاصب، وزكـاة المـرتهن، وزكـاة مـال الصـبي والمجنـون، وزكـاة الـثمن المقبـوض 
عــن بضــائع لم يجـــر تســليمها، وزكـــاة المــال الحـــرام، وزكــاة المـــال المــدفون بصـــحراء أو عمــران ضـــل 

ذلـــك ممــا دعـــا بعـــض العلمـــاء إلى ضـــم هــذا الشـــرط لشـــرط النمـــاء، ولـــذلك  صــاحبه عنـــه، وغـــير
أثــر اشــتراط «أوصــت النــدوة التاســعة لقضــايا الزكــاة المعاصــرة بحــث ومناقشــة عــدة توصــيات منهــا 

النماء على الزكاة في المبيع الذي لم يقبضه المشتري (مع أنه ملكه بالعقد) وعلاقة اشتراط النماء 
 )2( »زكوي (مع الدين فيه) كالزروع والأنعام هو النقـد وعـروض التجـارة...باختلاف نوع المال ال

 .)3(مما يحتاج لدراسة موسعة وبحوث عدة

ــا«قــال الشــيرازي الشــافعي رحمــه االله تعــالى:  )1( ، وقــال 1/462المهــذب » ولا تجــب الزكــاة فيمــا لا يملكــه ملًــكًً◌ا تامًّ
ص لـــيس نعمـــة  الرابـــع مـــن شـــرط الزكـــاة تمـــام الملـــك في الجملـــة، لأن الملـــك النـــاق«البهـــوتي الحنبلـــي رحمـــه االله تعـــالى: 

 .324، 4/317، ط. وزارة العدل، ثم بين زكاة الدين 4/314كشاف القناع » كاملة
 .536أبحاث وأعمال الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص:  )2(
، بدايـة المجتهـد 481، 1/457، حاشـية الدسـوقي 1/481، فتح القـدير 2/35، رد المحتار 2/9بدائع الصنائع  )3(

، 5/308، المجمـوع 520، 1/462، المهذب 1/42، الأم 381، 1/344الفقه المالكي ، 484، 2/484
، 197، الــــروض المربــــع ص: 4/316، كشــــاف القنــــاع 3/48، المغــــني 411، 1/409، مغـــني المحتــــاج 6/20

، 236، 23/233، الموســوعة الفقهيـــة 155ومــا بعــدها،  1/127، فقــه الزكـــاة 694، 690المحلــى، المســألة 
 .3/1800، الفقه الإسلامي وأدلته 336المحاسبة والمراجعة ص: ، معايير 238
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الــدَّين يمنـع الزكـاة مــن العـين (الــذهب «قـال القاضـي عبــد الوهـاب المـالكي رحمــه االله تعـالى: 
 .)1( »والفضة) ولا يمنعها عن الماشية والحبوب والحرث

 زيادة عن الحاجات الأصلية:الشرط الثاني: ال

اشترط الحنفية لوجوب الزكاة في المال أن يكون فاضلاً عن الحاجـة الأصـلية لمالكـه، لأن بـه 
ـــه الأداء عـــن طيـــب خـــاطر، لأن المحتـــاج إليـــه حاجـــة أصـــلية لا يكـــون  ـــنى، ويحصـــل ب يتحقـــق الغِ

 .صاحبه غنيًّا عنه، ولأن المال المشغول بالحاجة الأصلية يعتبر كالمعدوم

وفســـر الحنفيـــة الحاجـــة الأصـــلية بأ�ـــا مـــا يـــدفع الهـــلاك عـــن الإنســـان تحقيقًـــا كالنفقـــة ودور 
المســكن والثيــاب، والــدين، وآلات الحرفــة، وكتــب العلــم المقتنــاة، ودواب الركــوب، فــإن كــان لـــه 

 دراهم يريد أن يصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة.

ير الأزمان والبيئات والأحوال، ويترك تقديرها لأهل وقد تتغير الحاجات الأصلية وتتطور بتغ
 .)2(الرأي والاجتهاد في كل عصر

ولم يذكر أصحاب المذاهب الأخرى هذا الشرط مستقلاًّ؛ لأن الشرع أوجب الزكاة في مـال 
معـــين إذا بلـــغ النصـــاب وحـــال عليـــه الحـــول، واعتـــبروا شـــرط النمـــاء مغنيًـــا عـــن شـــرط الزيـــادة عـــن 

ولــذلك قــالوا لا زكــاة في دار الســكن والدابــة، والثيــاب، وكتــب العلــم وآلات  الحاجــات الأصــلية،
الحرفة، وغيرها كما سبق، ولذلك علل البابرتي الحنفي عدم الزكاة في هذه الأشياء وشرط الحاجة 

 .)3( »لعدم النماء«الأصلية بقوله: 

 الشرط الثالث: إمكان الأداء:

مســــألة  2/897الإتحــــاف للــــدكتور بــــدوي الطــــاهر الصــــالح، بتخــــريج أحاديــــث الإشــــراف للقاضــــي عبــــد الوهــــاب  )1(
 طبعة دبي. 3274

فقـــه  ،1/487، العنايـــة 1/487، فـــتح القـــدير 2/222، البحـــر الرائـــق 2/6، رد المحتـــار 2/11بـــدائع الصـــنائع  )2(
 .3/1809، الفقه الإسلامي وأدلته 23/242، الموسوعة الفقهية 152، 1/151الزكاة 

 .1/151وانظر: فقه الزكاة  1/488العناية  )3(
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وب الزكاة على المال التمكن مـن أدائهـا، فلـو ملـك اشترط المالكية والشافعي في القديم لوج
الشــخص نصــاباً وحــال عليــه الحــول، ثم تلــف المــال قبــل أن يــتمكن صــاحبه مــن الأداء فــلا زكــاة 
عليــه، بــدليل أنــه لــو هلــك المــال لم يضــمن زكاتــه، فلــم تكــن الزكــاة واجبــة فيــه، كمــا قبــل الحــول، 

ا كالصـــلاة والصـــوم، ولم يشـــترط ذلـــك الحنفيـــة ولأن الزكـــاة عبـــادة فيشـــترط لوجوبهـــا إمكـــان أدائهـــ
والشـــافعية في الصـــحيح والحنابلـــة لأن وجوبهـــا يثبـــت في الذمـــة مـــع عـــدم إمكـــان الأداء كثبـــوت 
الديون في ذمة المفلس، وأن شرط التمكن شرط في الضمان لا في الوجوب، بدليل أنه لو كانت 

فلمــا ضــمن الزكــاة بــالإتلاف دل علــى غــير واجبــة لمــا ضــمنها المالــك إذا أتلــف مالــه بعــد الحــول، 
 .)1(أ�ا واجبة

، )2(ويضــيف بعــض العلمــاء لوجــوب الزكــاة شــرط الســلامة مــن الــدين أو الفــراغ مــن الــدين
 وهذا فرع عن شرط الملك التام أو شرط النماء، فلا حاجة لإفراده بشرط خاص.

 

*** 

 .2/681، المغني 5/339، المجموع 1/471، المهذب 1/413، مغني المحتاج 1/503حاشية الدسوقي  )1(
 .23/245، الموسوعة الفقهية 1/155فقه الزكاة  )2(
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 المبحث الثاني
 حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون

 

مــن الصــبي والمجنــون مســلم، ولكنــه فاقــد الأهليــة، فــإن كــان غنيًّــا فــإن مالــه مملــوك إن كــلاًّ 
 لمعين، ويبلغ النصاب، وحال عليه الحول، وتجب في مثله الزكاة.

ولكن هل ينطبـق علـى مـال الصـبي والمجنـون الملـك التـام بالقـدرة علـى التصـرف؟ وهـل يعتـبر 
فضــل عنــه في قادمــات الأيــام عــن حوائجــه ناميًــا؟ وهــل هــو زائــد عــن حاجاتــه الأصــلية؟ وهــل ي

 الأصلية عامة والتداوي خاصة، وهل يمكنه أداء الزكاة مع فقد الأهلية؟

إن هــذه الأســئلة عــن الشــروط العامــة للزكــاة أدت إلى الاخــتلاف في حكــم الزكــاة في مــال 
 الصبي والمجنون، فهل تجب عليه أم يعفى منها وتسقط عنه؟

ث لبيـــان آراء الفقهـــاء وأدلـــتهم، ثم لمناقشـــة الأدلـــة والموازنـــة هـــذا مـــا نعرضـــه في هـــذا المبحـــ
 للوصول إلى الترجيح، وذلك في مطلبين.

 

*** 
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 المطلب الأول
 الآراء الفقھیة وأدلتھا

 أولاً: حصر الآراء الفقهية:

اختلــف الفقهــاء والعلمــاء والمــذاهب الفقهيــة في الزكــاة في مــال الصــبي والمجنــون بوجوبهــا أو 
 ، أو التفصيل فيها، على سبعة آراء، وهي:عدم وجوبها

تجـب الزكـاة في مـال الصـبي والمجنـون لوجـود الشـرائط الـثلاث فيهـا (الإسـلام  وجوب الزكاة: -1
والحرية والملك التام) متى تـوفرت سـائر الشـروط، ولا تشـترط الأهليـة في البلـوغ والعقـل، وهـو 

و قول عمر وعلي وابـن عمـر، وابـن عبـاس قول الجماهير من المالكية والشافعية والحنابلة، وه
في روايــة، وقــول جــابر والحســن بــن علــي وعائشــة مــن الصــحابة رضــي االله عــنهم، وهــو قــول 
الثوري وإسحاق وابن عيينة، وابن سيرين وعطاء ومجاهد وجابر بن زيـد، وربيعـة والحسـن بـن 

وفقهــاء الأمصــار،  صــالح وابــن أبي ليلــى والعنــبري وأبــو عبيــد وأبــو ثــور وغــيرهم مــن التــابعين
والظاهرية وبعض فقهـاء الزيديـة، ويخرجهـا الـولي مـن مـال الصـبي والمجنـون؛ لأ�ـا زكـاة واجبـة، 
فوجـب إخراجهــا كزكــاة البـالغ العاقــل، فــإن لم يخرجهـا الــولي وجــب علـى الصــبي بعــد البلــوغ، 

 .)1(والمجنون بعد الإفاقة، إخراج ما مضى

يحكـى عـن ابـن مسـعود والثـوري والأوزاعـي، فقـالوا: وهـو مـا  وجوب الزكـاة دون الإخـراج: -2
تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ولا تخرج حتى يبلغ الصبي، ويفيق المعتوه والمجنون، وروي 

، وانظــر: حاشــية 1/409مغــني المحتــاج » لأن الــولي عصــى بالتــأخير، فــلا يســقط مــا توجــه إليهمــا«قــال الخطيــب:  )1(
ـــــــة ص: 5/297، المجمـــــــوع 1/459، المهـــــــذب 1/435الدســـــــوقي  ، كشـــــــاف القنـــــــاع 116، القـــــــوانين الفقهي

، المغـــــني 2/482د ، بدايـــــة المجتهــــ638، المحلــــى، المســــألة 2/417ط. وزارة العــــدل، الــــروض النضـــــير  4/309
الفقــــــه الإســــــلامي وأدلتــــــه  16/105، الموســــــوعة الفقهيــــــة 3/296مكتبــــــة القــــــاهرة، ســــــنن الترمــــــذي  4/465
 .1/105، فقه الزكاة 3/1798
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، وهـــذا القــول يتفـــق مــع الأول في الوجـــوب، ولكــن يـــؤخر )1(نحــو هـــذا عــن إبـــراهيم النخعــي
 الأداء.

لزكـاة في مـال اليتـيم أصـلاً ، وهـو قـول الحسـن قال قـوم بعـدم وجـوب ا عدم وجوب الزكاة: -3
البصــري، وســعيد بــن المســيب وعبــد االله بــن المبــارك، والشــعبي وســعيد بــن جبــير، وأبي وائــل 

وأســـقطها قــــوم «وشـــريح والنخعـــي والبـــاقر مــــن التـــابعين، قـــال ابـــن جــــزئ رحمـــه االله تعـــالى: 
 .)2( »مطلقًا

ا تخرجــه الأرض، ولــيس عليهمــا زكــاة فيمــا تجــب الزكــاة علــى الصــبي والمجنــون فيمــ التفصــيل: -4
عــدا ذلــك مــن الأنعــام والنقــود وعــروض التجــارة وغــير ذلــك، وتجــب زكــاة الفطــر عنهمــا في 
مالهمــا، وهــو مــذهب الحنفيــة في قــول أبي حنيفــة وأصــحابه، ومــروي عــن علــي وابــن عبــاس 

ثالـث الـذي رضي االله عنهما، وهو قول الإمام زيد وجعفر الصادق، وهو متفـق مـع القـول ال
ذهـب إليـه الحسـن وسـعيد بـن المسـيب وســعيد بـن جبـير وأبـو وائـل والنخعـي إلا فيمـا تنتجــه 

 .)3(الأرض

، أي كــان مــالاً ظــاهراً، أو )4(تجــب الزكــاة في مــال الصــبي والمجنــون إذا كــان ناضًّــا التفصــيل: -5
 .)5(نقودًا سائلة في اصطلاح اليوم، ولا تجب فيما عدا ذلك

، فقه 23/232، الموسوعة الفقهية 638، مكتبة القاهرة، المحلى، المسألة 2/465، المغني 2/482بداية المجتهد  )1(
 .1/105الزكاة 

مكتبـة القـاهرة، وأضـاف ابـنُ قدامــة،  2/265، المغـني 1/482، وانظـر بدايـة المجتهـد 116ين الفقهيـة ص: القـوان )2(
 .453، الأموال أبو عبيد ص: 23/232، الموسوعة الفقهية 5/205الثوريَّ لأصحاب هذا الرأي، المحلى 

، 1/482، بدايـة المجتهـد 2/142، البحـر الزخـار 2/4، رد المحتـار 1/483، فـتح القـدير 2/57بدائع الصـنائع  )3(
، الفقه الإسلامي 23/232، 16/105ط. بيت الأفكار الدولية، الموسوعة الفقهية  126سنن الترمذي ص: 

 .1881، 3/1798وأدلته 
الناض: الدراهم والدنانير عنـد أهـل الحجـاز، والنـاضُّ إذا تحـول عينـًا (دراهـم) بعـد أن كـان متاعًـا، مـن قولـه خـذ مـا  )4(

 .665من دين، أي ما تيسر، مختار الصحاح ص: نضَّ لك 
 .1/482بداية المجتهد  )5(
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، )1(أبو عبيد عن الحسن قـال: لـيس في مـال اليتـيم زكـاة إلا في زرع أو مـرع روى التفصيل: -6
 وهو قريب من القول الرابع للحنفية.

بوجوب الزكاة في كل مالٍ لليتيم ينمى، أي كل شيء من بقر أو غـنم، أو  التفصيل أيضًا: -7
 .)2(دزرع أو مال يضارب به، وما كان غير مستثمر فلا زكاة فيه، وهو مروي عن مجاه

 ثانيًا: سبب الاختلاف:

ويرجع سبب الاختلاف إلى الشروط السابقة في زكاة المال، قال ابـن رشـد رحمـه االله تعـالى: 
وسـبب اخـتلافهم في إيجــاب الزكـاة عليــه أول إيجابهـا، هــو اخـتلافهم في مفهــوم الزكـاة الشــرعية، «

يــاء؟ فمــن قــال: إ�ــا هــل هــي عبــادة كالصــلاة والصــيام؟ أم هــي حــق واجــب للفقــراء علــى الأغن
عبــادة اشــترط فيهــا البلــوغ، ومــن قــال إ�ــا حــق واجــب للفقــراء والمســاكين في أمــوال الأغنيــاء لم 
يعتــبر في ذلــك بلوغًــا مــن غــيره، وأمــا مــن فــرق بــين مــا تخرجــه الأرض أو لا تخرجــه الأرض، وبــين 

 .)3( »الخفي والظاهر فلا أعلم له مستندًا في هذا الوقت

لخــلاف في اعتبــار الزكــاة عبــادة بدنيــة محضــة فيشــترط لهــا الأهليــة مــن كمــا ينحصــر ســبب ا
البلوغ والعقل، أم أ�ا عبادة مالية تنصَـبُّ علـى المـال دون نظـر لأهليـة المالـك، وبعبـارة ثالثـة هـل 

 تجب الزكاة في ذات المال، أم تجب في ذمة المالك له؟

 ثالثاً: أدلة الآراء:

 ا بإجمال:استدل أصحاب كل قول بأدلة نعرضه

 أدلة وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون: -1

 استدل الجمهور على قولهم من الكتاب والسنة والإجماع والآثار والقياس والمعقول.

 .5/205، وروى ابن حزم مثله عن ابن شبرمة، المحلى 453الأموال ص:  )1(
 .453الأموال ص:  )2(
 .23/232، وانظر: الموسوعة الفقهية 1/483بداية المجتهد  )3(
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خُـذْ [عموم الآيات الـتي تـأمر بالزكـاة وتطلبهـا وتوجبهـا، وخاصـة قولـه تعـالى: الكتاب:  -أ
ـرُهُمْ وَتُــ زكَِّيهِمْ بِهَـا وَصَـلِّ عَلـَيْهِمْ إِنَّ صَـلاتََكَ سَـكَنٌ لَّهُـمْ وَااللهُ سَـمِيعٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَـدَقَةً تُطَهِّ

 -صـلى االله عليـه وسـلم–]، وجه الاستدلال: أن االله تعالى أمر نبيه محمدًا 103[التوبة:  ]عَلِيمٌ 
ة لتطهــير أن يأخــذ مــن أمــوال المســلمين الزكــاة لتطهــير المــال وتزكيتــه ونمائــه، والصــبي والمجنــون بحاجــ

أمـــوالهم وتزكيتهـــا، ودلـــت الآيـــة علـــى وجـــوب الزكـــاة في مـــال الأغنيـــاء وجوبــًـا مطلقًـــا، ولم تســـتثن 
 .)1(الصبي والمجنون

 ]لِلسَّـائِلِ وَالْمَحْـرُومِ * وَالَّـذِينَ فِـي أَمْـوَالِهِمْ حَـقٌّ مَّعْلـُومٌ [ومن ذلك قوله تعالى عن الزكاة: 
 المسلمين عامة، وهي حق للفقراء والمساكين. ]، فالزكاة في أموال25، 24[المعارج: 

الأحاديـث الكثـيرة القوليـة والعمليـة في وجـوب الزكـاة علـى الأغنيـاء وإعطائهـا السنة:  -ب
أن االله افتـرض علـيهم صـدقة تؤخـذ «للفقراء، ومن ذلك حديث معاذ رضي االله عنه السـابق: 

ملكــا النصــاب وحــال عليــه الحــول ، والصــبي والمجنــون إذا )2( »مــن أغنيــائهم فتــرد فــي فقــرائهم
فتؤخذ منهما الزكاة لترد على الفقراء، فالزكاة على الأغنياء عامة، وتؤخذ من أمـوالهم، وهـي حـق 

 .)3(يرد إلى الفقراء، وكلها تشمل الصغير والمجنون

صـلى –وورد حديث خاص في الموضـوع، وهـو مـا رواه عمـرو بـن شـعيب مرفوعًـا عـن النـبي 
مـــن ولـــي يتيمًـــا، لـــه مـــال، فليتجـــر لـــه، ولا يتركـــه حتـــى تأكلـــه «ه قـــال: أنـــ -االله عليـــه وســـلم

 .)5(τ، وهو حديث مرفوع، وروي موقوفاً على عمر )4( »الصدقة

 .1/108، فقه الزكاة 5/201المحلى  )1(
 ديث سبق بيانه في شرط الإسلام.هذا الح )2(
 .1/109، فقه الزكاة 1/409ط. وزارة العدل، مغني المحتاج  4/310كشاف القناع  )3(
ط. بيــت الأفكــار الدوليــة) والبيهقـــي  641(رقــم  3/296، والترمـــذي 2/110هــذا الحــديث أخرجــه الــدارقطني  )4(

بإسناد صحيح، وفي رواية (ابتغوا في مال  ) مرسلاً◌ً 4/107، ورواه الشافعي والبيهقي (4/107بإسناد ضعيف 
اليتامى لا تأكلها الزكاة)، ورواه الشافعي مرسلاًً◌ بإسناد صـحيح بلفـظ (ابتغـوا في أمـوال اليتـامى لا تـذهبها أو لا 

، وقـال الحـافظ ابـن حجـر: (ولكـن أكـده الشـافعي بعمـوم 2/28، الأم 1/224تستهلكها الصدقة) بـدائع المـنن 
 .638المسألة  5/208، وانظر المحلى 2/158اب الزكاة مطلقًً◌ا) التلخيص الحبير الأحاديث في إيج

 .3/296سنن الترمذي  )5(
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ووجه الدلالة أن مال اليتيم تأكله الصـدقة بإخراجهـا، وإنمـا يجـوز للـولي إخراجهـا إذا كانـت 
 .)1(بي سواء في الحكمواجبة، لأنه ليس له أن يتبرع بمال اليتيم، والمجنون والص

نقل البهوتي رحمه االله تعالى أقوال الصحابة القائلين بوجوب الزكاة في مـال  الإجماع:  -ج
» الإجمـاع«الصبي والمجنون، وأنه حكاه الإمام مالك، والإمام الشافعي عن عمـر، وابـن المنـذر في 

وقـــد قـــالوه في أوقـــات ورواه الأثـــرم في ســـننه عـــن ابـــن عبـــاس، ولم يعـــرف لهـــم مخـــالف: «ثم قـــال: 
 .)2( »مختلفة، واشتهر فلم ينكر، فصار كالإجماع

ورد وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون عن كبار الصحابة كعمر وعلي وعبد  الآثار: -د
االله بـــن عمـــر وعائشـــة وجـــابر بـــن عبـــد االله والحســـن بـــن علـــي رضـــي االله عـــنهم، ممـــا يـــدل علـــى 

 .)3(الزكاة، وطبقوا ذلك عمليًّا سماعهم، أو اجتهادهم وفهمهم في وجوب

وهــو قيــاس وجــوب الزكــاة علــى اليتــيم أو المجنــون إذا كــان غنيًّــا علــى وجــوب  القيــاس: -هـــ
النفقة عليه، وتكليفهما اليـوم بالضـرائب، لأن الزكـاة والنفقـة والضـريبة متعلقـة بالمـال، وهـو متـوفر 

 .)4(عند الصبي أو المجنون، وليس بأهليته

كمـا «رحمه االله على زكاة الفطر والعشر في الأرض والغرامة والنفقة، فقـال: وقاسها النووي 
تجب عليهما زكاة الفطر والعشر، وغير ذلك من الحقوق المتوجهة إليهمـا كغرامـة المتلفـات ونفقـة 

 .)5( »الأقارب

، فقـــه 23/232ط. وزارة العـــدل، الموســـوعة الفقهيـــة  4/311، مكتبـــة القـــاهرة، كشـــاف القنـــاع 2/465المغـــني  )1(
 .1/109الزكاة 

 ط. وزارة العدل. 310 -4/309كشاف القناع  )2(
 310 -4/309، كشـاف القنـاع 5/329، المجمـوع 638المسـألة  5/208ر هذه الآثار وتخريجهـا في المحلـى انظ )3(

 الحاشية، طبعة وزارة العدل.
ط.  1/311، كشـاف القنـاع 1/111، فقـه الزكـاة 1/409، مغـني المحتـاج 5/297، المجمـوع 1/459المهـذب  )4(

 وزارة العدل.
 .23/232، الموسوعة الفقهية 1/409المحتاج  ، وانظر: مغني298، 5/297المجموع  )5(
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ولأن مـن وجـب العشـر في «وقاسها ابن قدامة رحمه االله تعـالى علـى العشـر بـالأولى، فقـال: 
 .)1(»وجب ربع العشر في ورقه، كالبالغ العاقل زرعه،

وبالقياس على زكـاة المعشـرات وزكـاة الفطـر، فـإن الخصـم «وقاسها الخطيب الشربيني فقال: 
 .)2( »قد وافق عليهما

 وذلك أن الزكاة حق للفقراء والمساكين وغيرهم، ويتأكد ذلك من وجوه:  المعقول: -و

الزكــاة، والســبب مــا ارتــبط بــه غــيره وجــودًا وعــدمًا  إن الشــارع جعــل ملــك النصــاب ســببًا في 
كما سبق، والنصاب موجود عند الصبي الغني أو المجنون الغني، فتجب فيه الزكاة، وأمـا الخطـاب 

 بإخراجها فيتعلق بالولي، كما جاء في الحديث السابق.

الصـبي والمجنـون ولأن الزكاة لثواب المزكي، ومواسـاة الفقـير، و «قال الشيرازي رحمه االله تعالى: 
 »من أهل الثواب، ومن أهل المواساة، ولهذا تجب عليهما نفقة الأقارب. فوجبت الزكاة في مالهم

)3(. 

ولأن المقصـود مـن الزكـاة سـد الخلـة، وتطهـير المـال، ومالهمـا قابـل «وقال الخطيب الشربيني: 
تخــتص بــالمكلف،  لأداء النفقــات والغرامــات كقيمــة المتلفــات، وليســت الزكــاة محــض عبــادة حــتى

 .)4( »والمخاطب بالإخراج وليهما

إن الزكـــاة متعلقـــة ومرتبطـــة بســـببها، وهـــو مالـــك النصـــاب، فمـــتى وجـــد الســـبب وجـــد  -ز
، وكــل ذلــك )5( »إنمــا وجبــت في مالهمــا لأ�ــا مــن خطــاب الوضــع«الحكــم، ولهــذا قــال الــدردير: 

 يؤكد حق الفقير والمسكين وابن السبيل وغيرهم في الزكاة.
 أدلة وجوب الزكاة دون الإخراج: -2

 مكتبة القاهرة. 2/465المغني  )1(
 .1/409مغني المحتاج  )2(
 .1/111، فقه الزكاة 23/232، الموسوعة الفقهية 1798، وانظر: الفقه الإسلامي وأدلته 1/459المهذب  )3(
 .1/409مغني المحتاج  )4(
 .484 -1/483ام إلى هذا الدليل للجمهور في فتح القدير ، وأشار ابن الهم1/455حاشية الدسوقي  )5(
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للــولي:  τاسـتدل أصــحاب هــذا الــرأي بـأن الــولي لــه ولايــة الأداء، ولـذلك قــال ابــن مســعود 
» أحص ما يجب في مال اليتيم مـن الزكـاة، فـإذا بلـغ فأعلمـه، فـإن شـاء زكَّـى، وإن شـاء لم يـزك«

 .)1(أي لا إثم على الولي بعدئذ إن لم يزك الصبي
 الزكاة في مال الصبي والمجنون مطلقًا:أدلة عدم وجوب  -3

اســتدل بعــض التــابعين علــى عــدم وجــوب الزكــاة في مــال الصــبي والمجنــون بــأن الزكــاة عبــادة 
بدنية محضة قياسًا على الصلاة والصيام، ويشترط فيهـا الأهليـة بـالبلوغ والعقـل للتكليـف وتوجيـه 

ليهمـا الصـلاة والصـيام باتفـاق العلمـاء، الخطاب بالزكاة، والصبي والمجنون ليسا أهلاً، ولا تجـب ع
 .)2(فكذلك الزكاة لا تجب في مالهما

 ويضاف لها الأدلة التي سترد في الرأي الرابع عند الحنفية، ولذلك نقتصر على ذلك هنا.
 أدلة عدم وجوب الزكاة إلا فيما تنتجه الأرض: -4

ا ما تنتجه الأرض، بأدلة  احتج الحنفية على عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، عد
 كثيرة منها:

ـرُهُمْ وَتُــزكَِّيهِمْ بِهَـا وَصَـلِّ عَلـَيْهِمْ [قال تعـالى: الكتاب:  -أ خُـذْ مِـنْ أَمْـوَالِهِمْ صَـدَقَةً تُطَهِّ
]، والتطهــير إنمــا يكــون مــن أرجــاس 103[التوبــة:  ]إِنَّ صَــلاتََكَ سَــكَنٌ لَّهُــمْ وَااللهُ سَــمِيعٌ عَلِــيمٌ 

ذنــب علــى الصــبي والمجنــون حــتى يحتاجــا إلى تطهــير وتزكيــة، فهمــا خارجــان عمــن  الــذنوب، ولا
 .)3(تؤخذ منهم الزكاة

رفُــع القلــم «في الحــديث الســابق:  -صــلى االله عليــه وســلم–قــال رســول االله الســنة:  -ب
فالصـبي والمجنـون مرفـوع  )4( »عن ثلاثة.. وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيـق

 ليف الشرعية ومن ذلك الزكاة، فلا يجب الزكاة في مالهما.عنهما التكا

 .23/232، الموسوعة الفقهية 638، المسألة 5/208ط مكتبة القاهرة، المحلى  2/465المغني  )1(
 .23/232، مكتبة القاهرة، الموسوعة الفقهية 2/265، المغني 2/483بداية المجتهد  )2(
 .1/107فقه الزكاة  )3(
، فقه 23/232، الموسوعة الفقهية 1/484، فتح القدير 2/482ق بيانه، وانظر: بداية المجتهد هذا الحديث سب )4(

 .1/107الزكاة 
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إن الزكاة عبادة محضة كالصلاة والصيام، وهي من أعظم العبـادات فـلا تجـب  القياس: -د
 إلا على البالغ العاقل، وإن الصبي والمجنون غير مخاطبين بأداء العبادة كالصلاة والصوم.

زكـاة حـتى تجـب عليـه الصـلاة)، وإن العبـادة قوله: (لا تجـب عليـه ال τولذلك ورد عن علي 
 .)1(لا تتأدى إلا بالاختيار لمعنى الابتلاء، ولا اختيار للصبي والمجنون لعدم العقل

وكذلك قاس الحنفية الزكاة في مال الصبي والمجنون على عدم وجوبها علـى الـذمي لأنـه لـيس 
 .)2(من أهل العبادة

 يرعاهـــا الإســــلام في ســـائر الأحكــــام، وأن احـــتج الحنفيــــة بالمصـــلحة الــــتي المصـــلحة: -د
مصلحة الصـغير والمجنـون تقتضـي إبقـاء مالهمـا عليهمـا، خشـية أن تسـتهلكه الزكـاة، لعـدم تحقيـق 
النمــاء الــذي هــو علــة وجــوب الزكــاة، لأن الصــغير والمجنــون ضــعيفان، ولا يثمــران أموالهمــا، فــإن 

 .)3(ن للحاجة والفقرأخذت الزكاة كل عام فقد تأتي على مالهما، ثم يتعرضا
احتج الحنفية لوجـوب الزكـاة في مـال الصـبي والمجنـون في الـزروع والثمـار، بأ�ـا تجـب في  -هـ

مالهما، ولأن إخراج العشر إلى الفقير من باب شكر النعمة، وإقدار العاجز، وتقويته على القيام 
 .)4(عقلاً وشرعًا بالفرائض، ومن باب تطهير النفس عن الذنوب، وتزكيتها، وكل ذلك لازم

وقــالوا أيضًــا: وأمــا ســبب فرضــية هــذه الزكــاة: فهــو الأرض الناميــة بالخــارج منهــا، حقيقــة في 
حـق العشـر، أو تقـديراً في حـق الخـراج، فلـو أصــاب الخـارج آفـة فهلـك، فـلا يجـب فيـه العشــر ولا 

فلـم تـزرع لا  الخراج لفوات النماء حقيقة وتقديراً، ولو كانـت الأرض عشـرية فـتمكن مـن زراعتهـا
يجــــب العشــــر، لعــــدم الخــــارج حقيقــــة، ولــــو كانــــت أرضًــــا خراجيــــة يجــــب الخــــراج لوجــــود الخــــارج 

 .)5(تقديراً

ــــــــدائع الصــــــــنائع  )1( ــــــــة المجتهــــــــد 1/483، فــــــــتح القــــــــدير 2/57ب ، 16/105، الموســــــــوعة الفقهيــــــــة 2/482، بداي
 .4/2964، 1881، 3/1798، الفقه الإسلامي وأدلته 1/106، فقه الزكاة 23/232

 .23/233الموسوعة الفقهية  )2(
 .1/107فقه الزكاة  )3(
 .3/188الفقه الإسلامي وأدلته  )4(
 .3/1881، الفقه الإسلامي وأدلته 2/57بدائع الصنائع  )5(
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عــدم معــنى العبــادة في الخــراج، بــل هــي مؤنــة «وقــال ابــن الهمــام أيضًــا عــن العشــر والخــراج 
يــه تــابع، محضــة في الأرض، ومقصــورة في العشــر، لأن الغالــب فيــه معــنى المؤنــة، ومعــنى العبــادة ف

فالمالك ملكهما بمؤنتهما...، لأن المؤنـة سـبب بقائـه فتثبـت مـع ملكـه، وكـذا الخـراج سـبب بقـاء 
، )1( »الأرض في أيـــدي ملاكهـــا.. والعشـــر للفقـــراء لـــذبهم بالـــدعاء.. وفي حقهـــم ســـد حـــاجتهم

 بخــلاف الخــراج لأنـه مؤنــة الأرض، وكــذا الغالـب في العشــر معــنى«ولخـص المرغينــاني ذلــك بقولـه: 
 .)2( »المؤنة ومعنى العبادة تابع

 أدلة وجوب الزكاة في المال الناضِّ للصبي والمجنون: -5
، )3( »فـلا أعلـم لـه مسـتندًا في هـذا الوقـت«قال ابن رشـد رحمـه االله تعـالى عـن هـذا القـول: 

 ولعل أصحابه يرون سهولة الزكاة في المال السائل دون غيره.
 في الزرع أو الضرع: أدلة وجوب الزكاة في مال الصبي -6

 لم يرد له دليل، ولعله يعتمد على أن الزرع والأنعام تنتج غلة وريعًا ظاهراً.
 أدلة وجوب الزكاة فيما ينمى: -7

لم يرد له دليل، ولعله يعتمد علـى ربـط الزكـاة بالنمـاء؛ لأنـه فائـدة وريـع وغلـة فتجـب الزكـاة 
 فيه دون ما لا ينمى حتى لا ينقص مال الصغير.

طُ الزكاة بالنماء متفق عليه كما سبق في شرط النماء، ولكـن الفقهـاء يفسـرونه بأنـه نمـاء ورب
حقيقــــي، أو تقــــديري وحكمــــي، لتكــــون العلــــة مطــــردة ومناســــبة، ولا يفــــتح المجــــال للتهــــرب أو 

 التلاعب بالزكاة، وأن التنمية الفعلية مرتبطة بالمالك أو بالولي، وليس بالمال.
 الخلاصة:

 وع الآراء والأدلة أن الفقهاء منقسمون في زكاة الصبي والمجنون إلى رأيين:ويظهر من مجم

الأول: لا يـــرى وجـــوب الزكـــاة في مالهمـــا إمـــا مطلقًـــا، أو في بعـــض الأمـــوال، والثـــاني: يـــرى 
 .)1(وجوب الزكاة في مالهما قطعًا

 .1/484فتح القدير  )1(
 .23/233، وانظر الموسوعة الفقهية 1/485الهداية مع فتح القدير  )2(
 .2/483بداية المجتهد  )3(
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 المطلب الثاني
 الموازنة والترجیح

 

المنـــع، والتأكـــد مـــن صـــحتها وســـلامتها  يتضـــمن هـــذا المطلـــب مناقشـــة أدلـــة الوجـــوب، أو
ومـــوطن الاحتجـــاج بهـــا، ثم اختيـــار القـــول الـــراجح وتعليلـــه، مـــع الإلمـــام والإشـــارة إلى أدلـــة الآراء 

 الأخرى.

 أولاً: مناقشة الأدلة:

 مناقشة أدلة الجمهور في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون: -1

وجب الزكاة هي أدلة عامة، وقيدتها النصوص ناقش الحنفية أدلة الجمهور بأن الآيات التي ت
 بأن الخطاب فيها للبالغين العقلاء.

وأجاب الجمهور على اعتراضـهم بـأن الزكـاة مرتبطـة ومتعلقـة بالمـال، ولـيس بـالبلوغ والعقـل، 
وعمـوم الـنص لكــل صـغير وكبـير وعاقــل ومجنـون دليـل صــحيح، لأن االله فـرض للفقـراء والمســاكين 

 .)1(ا في أموال الأغنياء دون شرط البلوغ والعقلوسائر المستحقين حقًّ 

من ولي يتيمًا له ماله فليتجر به له، ولا يتركـه حتـى تأكلـه «واعترض الحنفية أن حديث 
فـــإن «، وابـــن حجـــر، وقـــال ابـــن الكمـــال: )2(هـــو حـــديث ضـــعيف ضـــعفه الترمـــذي» الصـــدقة

 .)3( »الحديث لم يثبت

مـذي قـال بعـد نقـل تضـعيف عمـرو بـن شـعيب: ويرد الجمهور على هذا الاعـتراض بـأن التر 
وأمــا أكثــر أهــل الحــديث فيحتجــون بحــديث عمــرو بــن شــعيب فيثبتونــه، مــنهم أحمــد وإســحاق «

 .)4( »وغيرهما

 .1/112.فقه الزكاة 1/107فقه الزكاة  )1(
 ط. بيت الأفكار الدولية. 126سنن الترمذي ص:  )2(
 .1/484، وانظر: فتح القدير 2/157التلخيص الحبير  )3(
 .3/296سنن الترمذي  )4(
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والحــديث وإن كــان ضــعيفًا، ولكــن يتقــوى بالروايــات المختلفــة، ويتقــوى أيضًــا بقــول وعمــل  
، فهـو في الجملـة )ψ)1بـن علـي كبار الصـحابة كعمـر وعلـي وابـن عمـر وعائشـة وجـابر والحسـن 

 ، كما سنبينه)2(صحيح السند ظاهر الدلالة، وخاصة المرسل الذي تقوى

عن هـذا الحـديث هـو المحـور الأساسـي في زكـاة الصـبي والمجنـون،  حديث عمرو بن شعيب:
وهـــو الـــنص الصـــريح في ذلـــك، ويـــدور حولـــه الاخـــتلاف في الصـــحة والضـــعف، والقبـــول والـــرد، 

 بن شعيب، ولذلك نضطر للتوسع في ذلك. بسبب رواية عمرو

وهـو عمـرو بـن «اختلف المحدثون في الرواية عامة عن عمرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده 
 .)3(فمنهم المضعف، ومنهم المتردد، ومنهم الموثق» τشعيب بن محمد بن عبد االله بن عمر 

 في روايـة صـدقة منهم يحيى بن معين فقال: حديثه عنـدنا واهٍ إلا ضعفه بعض العلماء: -أ
بن الفضل عنه، ومنهم سفيان بن عيينة فقال: وكـان حديثـه عنـد النـاس فيـه شـيء، ومـنهم يحـيى 
بن معين فضعفه في بعض رواياته واعتبره ثقة في أكثر رواياته، ومنهم أحمـد بـن حنبـل فنقـل تـردد 

» ب منـه شــيءأنـا أكتـب حديثـه، وربمــا احتججنـا بـه، وربمـا وجـس في القلـ«العلمـاء فيـه، وقـال: 
ومنهم أبو زرعة الرازي فاعتبره ثقة في نفسه، إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده، ومـنهم أبـو داود 
السجســتاني عنــدما ســئل عنــه هـــل هــو حجــة؟ فقــال: لا، ولا نصـــف حجــة، ومــنهم أبــو حـــاتم 
الرازي فقال: ليس بقـوي، ويكتـب حديثـه، ومـا روى عنـه الثقـات فيـذاكر بـه، ومـنهم ابـن حبـان 

عنـــد الجمهـــور،  ) مرســـلاًً◌ بإســـناد صـــحيح، والحـــديث المرســـل حجـــة4/107والحـــديث رواه الشـــافعي والبيهقـــي ( )1(
وحجة عند الشافعي إذا تأيد بغـيره، وقـد أيـده الشـافعي بعمـوم الحـديث الصـحيح في وجـوب الزكـاة مطلـقًً◌ا، وبمـا 

) عــن عمــر بــن الخطــاب موقــوفًً◌ا، وقــال: إســناده 4/107رواه عــن الصــحابة في ذلــك، وكــذلك رواه البيهقــي (
 صحيح.

 .1/112فقه الزكاة  )2(
، الجــرح والتعـديل لابـن أبي حــاتم 2578، التــاريخ الكبـير للبخـاري الترجمـة 75 -22/64تهـذيب الكمـال للمـزي  )3(

، والكاشــــف، للــــذهبي 5/168، ســــير أعــــلام النــــبلاء للــــذهبي 8/47، تهــــذيب التهــــذيب لابــــن حجــــر 6/326
، تـدريب 157، علوم الحـديث لابـن الصـلاح ص: 7/397، السنن الكبرى للبيهقي 2/65، المستدرك 2/78

 .2/258سيوطي الراوي لل

                                       



 

 43 

ل إنــه ثقــة إلا روايتــه عــن أبيــه عــن جــده ففيــه منــاكير كثــيرة لا يجــوز الاحتجــاج عنــدي بشــيء فقــا
 منها.

منهم علي بن المـديني، وقـال: عنـدنا ثقـة وكتابـه صـحيح، وثقه الأئمة النقاد مطلقًا،  -ب
ومنهم أحمد بن عبد االله العجلي، والدارمي، والنسائي ولكن قال مرة عنه: ليس بـه بـأس، ووثقـه 

العلماء توثيقًا مقيدًا، منهم يحيى بن سعيد القطان في رواية عنه، ويحيى بـن معـين في روايتـه  بعض
عـــن غـــير أبيـــه، وأحمـــد بـــن حنبـــل فيحـــتج بـــه أحيانــًـا علـــى تـــردد إذا لم تكـــن روايتـــه مـــن المنـــاكير، 

رأيــت «وإسـحاق بــن راهويـه إذا كــان الـراوي عــن عمـرو ثقــة، ونقـل الترمــذي عـن البخــاري قـال: 
بن حنبل، وعلي المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيـد وعامـة أصـحابنا يحتجـون بحـديث  أحمد

 »عمـرو بــن شــعيب عــن أبيــه عـن جــده، مــا تركــه أحــد مـن المســلمين، وقــال: فمــن النــاس بعــدهم
اديث التي أنكروا مـن حديثـه إنمـا هـي وهو ثقة ثبت والأح«، ومنهم يعقوب ابن شيبة فقال: )1(

ومـنهم الحـاكم، وقـال: إذ كـان الـراوي » لقوم ضعفاء رووها عنه، وما روى عنـه الثقـات فصـحيح
عنــه ثقــة، والبيهقــي، وقــال: وسمــاع شــعيب عــن جــده صــحيح لكــن يجــب أن يكــون الإســناد إلى 

ث عمـــرو بـــن عمـــرو صـــحيح، ومـــنهم ابـــن الصـــلاح، ومـــنهم النـــووي وقـــال: إن الاحتجـــاج بحـــدي
شعيب عن أبيه عن جده هو الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أهل الحديث، وهم أهـل 

، وعــده الــذهبي في أعلــى )2(هــذا الفــن وعــنهم يؤخــذ، وعــدَّه الحــافظ ابــن حجــر مــن قبيــل الحســن
فقد احتج بـه أئمـة كبـار ووثقـوه في الجملـة، وتوقـف فيـه آخـرون قلـيلاً، «درجات الحسن، وقال: 

 .)3(»ما علمت أن أحدًا تركهو 

 والنتيجة من هذا العرض لحديث عمرو بن شعيب أمران:

، وهو يعـني إذا كـان الـراوي عنـه ثقـة، أو 261، الضعفاء الصغير، له الترجمة 2578التاريخ الكبير، له رقم الترجمة  )1(
 ).5/167خلت روايته مما ينكر، واعترض الذهبي على ما نقل عنه (سير أعلام النبلاء 

 .36نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر ص:  )2(
 .5/174م النبلاء سير أعلا )3(

                                       



 

 44 

أن روايــة عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده مقبولــة بشــكل عــام، بــدليل مــا لخصــه  -أ
 المتأخرون في ذلك، ويظهر في كلام الإمام النووي والإمام الذهبي رحمهما االله تعالى.

ة مــال اليتــيم مقبــول وحجــة للأمــر الســابق مــن إن حــديث عمــرو بــن شــعيب في زكــا -ب
جهــة، ولأنــه يتقــوى بغـــيره مــن جهــة ثانيـــة وخاصــة بعمــل كبــار الصـــحابة كعمــر وعلــي وعائشـــة 
وجــابر وابــن عمــر، وكبــار التــابعين وتــابعيهم والعصــر الأول، ومــا أكــد الترمــذي فيمــا نقلنــاه عنــه 

 سابقًا.

ة عــن عمــر وابنــه رضــي االله عنهمــا وعــن واعــترض ابــن الهمــام علــى الاحتجــاج بالآثــار الــوارد
لا يستلزم كونه عـن سمـاع؛ إذ «عائشة رضي االله عنها من القول بوجوب الزكاة في مالهم، فقال: 

قد علمت إمكان الرأي فيه، فيجوز كونه بناء عليه، فحاصـله قـول صـحابي عـن اجتهـاد عارضـه 
قـول ابـن «وروي مثـل » لـيس فـي مـال الصـبي زكـاة«رأي صحابي آخـر عـن ابـن مسـعود قـال: 

 .)1(»مسعود عن ابن عباس

ويـــرد علـــى هـــذا الاعـــتراض أن الآثـــار صـــحيحة عـــن عمـــر وابنـــه وعائشـــة وجـــابر رضـــي االله 
عنهما، وأنه لا مجال للرأي في ذلك مع تشديد القرآن الكريم في رعايـة اليتـيم وحفـظ مالـه وعـدم 

ير الصــحابة، وأن مــا روي عــن ابــن القــرب منــه، وأ�ــم طبقــوا ذلــك عمليًّــا في الحيــاة، وأمــا جمــاه
لا أعــــرف عــــن «مســـعود وابــــن عبــــاس رضــــي االله عنهمـــا لم يثبــــت، ولــــذلك قــــال الإمـــام أحمــــد: 

ولم يصـح إسـقاط الزكـاة، «، ثم قال الخطيب الشـربيني: )2( »الصحابة شيئًا صحيحًا أ�ا لا تجب
 .)3( »ولا في تأخر إخراجها، إلى البلوغ شيء

ي علــى قيــاس الشــافعية وجــوب الزكــاة علــى الصــبي والمجنــون علــى واعــترض ابــن الهمــام الحنفــ
وأمـا القيـاس فنمنـع  «الغرامة المالية وسائر المؤن، وأن الغرامة حق مـالي يلـزم بسـبب مالهمـا فقـال: 

كـون مــا عينــه تمـام المنــاط (أي علــة الحكــم) فإنـه منقــوص بالــذمي لا يؤخــذ مـن مالــه الزكــاة، فلــو  

 .1/112، وانظر: فقه الزكاة 1/484فتح القدير  )1(
 .1/409مغني المحتاج  )2(
 .1/409مغني المحتاج  )3(
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ا ماليًّا يثبت للغير صح أداؤهـا منـه بـدون الإسـلام، بـل وأجـبر عليـه  كان وجوبها بمجرد كو�ا حقًّ 
كمـا يجــبر علـى دفــع نفقـة زوجتــه ونحـو ذلــك، وحـين لم يكــن كـذلك علــم أنـه اعتــبر فيهـا وصــف 

والقياس لم يصح، على «ثم قال: » آخر لا يصح مع عدمه وهو وصف العبادة الزائل مع الكفر
ء علـــى الـــولي نيابـــة كمـــا هـــو في المقـــيس عليـــه مـــن نفقـــة أنـــه لـــو صـــح لم يقـــتض إلا وجـــوب الأدا

 .)1(»الزوجة

أقول: يرد هذا الاعتراض بأن عدم وجوب الزكاة على الكافر لفقدان شرط الإسلام الثابت 
 في الأدلة التي ذكرناها سابقًا.

 وأن الولي يجب عليه الأداء شرعًا ونيابة، كما يجب عليه دفع نفقة الزوجة قضاء ونيابة.

 مناقشة أدلة الوجوب دون الإخراج: -2

يعترض على هذا القول أن الـولي مكلـف شـرعًا بـأداء كـل واجـب مـالي يلـزم الصـبي كالنفقـة 
 الواجبة في ماله، وضمان المتلفات، والغرامة وغيرها.

ولم يصـــــح إســـــقاط الزكـــــاة ولا في تـــــأخر إخراجهـــــا إلى البلـــــوغ «قـــــال الخطيـــــب الشـــــربيني: 
 .)2(»شيء

يتنـــافى مـــع واقـــع قيـــام الدولـــة الإســـلامية بجمـــع الزكـــاة، فـــالولي مطالـــب مـــن  وأن هـــذا القـــول
 الساعي بدفع زكاة ما تحت يده.

كمــا أن هــذا القــول يتنــافى مــع اتفــاق الفقهــاء بحرمــة تــأخير الزكــاة، وقــد يســتمر الصــبي في 
ويحــرم الصـبا، والمجنــون في الجنــون، ســنوات طويلــة، فكيــف تحصـى الزكــاة بعــد هــذه المــدة الطويلــة، 

 منها الفقراء والمساكين، وتتراكم على الصبي والمجنون، فيرهق وقتئذ بالأداء والتنفيذ.

 مناقشة أدلة عدم الوجوب نهائيًّا: -3

 .1/484فتح القدير  )1(
 .1/409مغني المحتاج  )2(
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 إن الاعتراض الوارد على أدلة الحنفية يرد هنا أيضًا، فلا حاجة للتكرار، ونجمله فيما يلي:

 الأرض:مناقشة أدلة عدم وجوب الزكاة إلا فيما تنتجه  -4

ـــيْهِمْ إِنَّ [إن الآيـــة الكريمـــة:  ـــزكَِّيهِمْ بِهَـــا وَصَـــلِّ عَلَ ـــرُهُمْ وَتُـ ـــنْ أَمْـــوَالِهِمْ صَـــدَقَةً تُطَهِّ خُـــذْ مِ
]، لا يصح الاحتجـاج بهـا ممـن فصـل في 103[التوبة:  ]صَلاتََكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَااللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

ا، واحتجاج المانعين �ائيًّا بالآية عام من جهة، وأن الزكاة لبعض أموال الصبي والمجنون دون غيره
التطهــير والتزكيــة للمــال، والصــبي والمجنــون بحاجــة لتطــير مالهمــا وتزكيتــه، أن التطهــير يشــمل تربيــة 

 .)1(الخلق وتنمية النفس على الفضائل وتدريبها على المعونة والرحمة

د بــه رفــع الإثم والعبــادات أريــ» رفُــع القلــم... عــن الصــبي... عــن المجنــون«إن حــديث 
البدنية بدليل وجوب العُشر وصـدقة الفطـر والحقـوق الماليـة، ثم هـو مخصـوص بالأدلـة الـتي ذكرهـا 
الجمهــور، وأنــه لا إثم عليهمــا، بــل تجــب الزكــاة في مالهمــا، ويطالــب الــولي بإخراجهــا، ورفــع القلــم 

 .)2(لفقير والمسكينعنهما لم يُسقط حقوق الزوجات وذوي القربة عنهما، وكذلك حق ا

وإن قياسها على الصلاة والصيام قياس مع الفـارق، فالزكـاة حـق يتعلـق بالمـال، فأشـبه نفقـة 
ـــادة، وشـــقيقة الصـــلاة،  الأقـــارب والزوجـــات وأروش الجنايـــات وقـــيم المتلفـــات، ولا ينكـــر أ�ـــا عب

ليـة وتجـري فيهـا وأحـد أركـان الإسـلام، ولكنهـا متميـزة بطابعهـا المـالي الاجتمـاعي، فهـي عبـادة ما
النيابة، كما أن كل عبادة لها صفتها المتميزة، وأن سقوط الصلاة عن الصبي والمجنون لا يلـزم منـه 

 ، كما سقطت على الكافر.)3(سقوط الزكاة، فلا تلازم بينها

وأن الاحتجاج بمصـلحة الصـبي والمجنـون بالحفـاظ علـى مالهمـا، وعـدم تعرضـه للنفـاد بسـبب 
بـأن هـذه المصـلحة قـد يحـتج بهـا علـى منـع الزكـاة �ائيًّـا علـى البـالغ العاقـل حـتى الزكاة، فيرد عليـه 

يـــتم حفـــظ مالـــه، وأن ضـــعف الصـــبي والمجنـــون عـــن اســـتثمار مالـــه فهـــذا صـــحيح، ولكـــن  الـــولي 

 .1/114فقه الزكاة  )1(
 .638، المحلى المسألة 1/114مكتبة القاهرة، فقه الزكاة  2/565المغني  )2(
إن شــرائع الإســلام لا يقــاس بعضــها علــى بعــض، لأ�ــا أمهــات، تمــض كــل واحــدة «ال أبــو عبيــد رحمــه االله تعــالى: قــ )3(

، فالصــلاة يشــترط لهــا الطهــارة 454ثم توســع في بيــان الفــرق بــين الفريضــتين، الأمــوال ص: » علـى فرضــها وســنتها
 وغيرها، ولا يشترط ذلك في الزكاة.

 .1/115رة، فقه الزكاة مكتبة القاه 2/465وانظر المغني 
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ـفَهَاءَ أَمْـوَالَكُمُ الَّتـِي جَعَـلَ االلهُ لَكُـمْ قِ [مكلف شرعًا باستثماره لقولـه تعـالى:  يَامًـا وَلاَ تُـؤْتـُوا السُّ
وهـو واجـب » منهـا«] ولم يقـل 5[النساء: ]وَارْزقُُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَـوْلاً مَّعْرُوفاً

شــرعي علــى الــولي باتفــاق العلمــاء، وإلا كــان مقصــراً، وهــو مــا طبقــه الصــحابة ومــن بعــدهم في 
ار في أموال اليتامى ه  و الملائم للآية.استثمار أموال اليتامى، والأمر بالاتجِّ

وإن مصــلحة الصــبي والمجنــون تقابلهــا مصــلحة الفقــراء والمســاكين، ومصــلحة الــدين والدولــة 
 والمجتمع ويجب تحقيق التوازن بين المصالح.

ويعــترض علــى الحنفيــة الــذين فرقــوا بــين زكــاة الــزروع والثمــار وغيرهــا، وقــالوا إن زكــاة الــزروع 
�ا تجب في مالهما، فإن الزكاة عامة على الصبي والمجنون تجـب والثمار في مال المجنون والثمار؛ لأ

، وكيــف تعتــبر الزكــاة هنــا مؤنــة. دون بقيــة الأمــوال؟ وأن وصــف )1(في مالهمــا، فــلا وجــه للتفريــق
المؤنة والعشـر والخـراج هـو مجـرد وصـف زائـد، كمـا توجـد أوصـاف وشـروط زائـدة في كـل نـوع مـن 

 الأموال التي تجب فيها الزكاة.

وبالقيـاس علـى المعشـرات وزكـاة الفطـر، لأن «لك اعترض الخطيـب علـى الحنفيـة فقـال: ولذ
 .)2( »الخصم قد وافق عليهما

ويعترض على الحنفية في قيس الصبي والمجنون على الذمي؛ لأ�م ليسوا أهـلاً للعبـادة، فهـذا 
  مسلَّم به.قياس مع الفارق من جهة، وأنه متفرع على اعتبار الزكاة عبادة محضة، وهذا غير

أما أدلة وجوب الزكاة في الناض دون غيره، أو الزكاة في الشـرع والـزرع دون غـيره،  -7 -5
 أو الزكاة فيما ينمى دون غيره، فقد أشرنا إليها عند الاستدلال، فلا نكررها.

 ثانيًا: الترجيح والاختيار:

، وقال ابن 1/114فقه الزكاة » تفرقة ليس لها أساس معقول ولا منقول«قال الشيخ القرضاوي عن تفرقة الحنفية:  )1(
ولا نعلـم أحـدًا تقدمـه في «، وقـال ابـن حـزم: 2/483بدايـة المجتهـد » فلا أعلم له مسـتندًا في هـذا الوقـت«رشد: 

الزكاة على الأرض لا على صاحب الأرض لوجب أخذها من مـال الكـافر مـن  لو كانت«ثم قال: » هذا التقسيم
 .638المحلى، المسألة » زرعه وثماره

 .1/409مغني المحتاج  )2(
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ح القـول الأول بوجـوب ترجي -واالله اعلم -بعد عرض آراء الفقهاء والمذاهب وأدلتهم يتبين
 الزكاة في مال الصبي والمجنون، وهو قول كبار الصحابة وجمهور الأئمة والمذاهب والعلماء.

 ويؤيد ذلك أمور كثيرة، منها:

إن الزكــاة ركــن مــن أركــان الإســلام، وهــي عبــادة قطعًــا، ولكنهــا عبــادة ماليــة تجــب في  -1
قة بالمال، والصبي والمجنون يملكـان هـذا المـال، ولا المال، ومحلها المال، ومناطها المال، وترتبط حقي

فــرق في أدائــه بــين المالــك أو الــولي، واتفــق الفقهـــاء علــى أنــه يجــوز للبــالغ العاقــل أن يوكــل غـــيره 
 بإخراج زكاته، فيقوم ولي الصبي والمجنون بذلك بمقتضى ولايته الشرعية.

تصــاد الإســلامي، وأحــد مــوارد إحــدى ركــائز الاق -كمــا ذكرنــا في المقدمــة  –إن الزكــاة  -2
بيت المال، وهي المظهر الأسمى للتكافل الاجتماعي، لتؤخذ من الغني للفقير، فهـي حـق للفقـراء 
والمساكين، ولذلك تؤخذ من كل مالك للنصاب ليساهم في هذه الجوانـب الأساسـية في المجتمـع 

 الإسلامي والدولة الإسلامية.

فـًـا، أو معتوهًــا، وكســب الملايــين في حياتــه، ثم أصــيب قــد يكــون المجنــون كبــيراً، أو خَرِ  -3
بفقــد العقــل أو الخــرف، وهــو غــني ويملــك الأمــوال الطائلــة، فكيــف تســقط عنــه الزكــاة؟ مـــع أن 
العقل والشرع والأنظمة والقوانين اليوم تقيم عليه وصيًّا أو قيمًا ليشرف على أمواله، ويستثمرها، 

منهــا، ويــدفع عنــه جميــع الضــرائب والتكــاليف الواجبــة وينفــق عليــه وعلــى مــن تجــب عليــه نفقتــه 
 عليه، ومنها الزكاة.

وكــذلك الصــبي قــد يكــون غنيًّــا ويملــك الملايــين بــالإرث أو الهبــة، فــلا يمكــن حرمــان الفقــراء 
والمساكين من زكـاة هـذه الأمـوال، وهـي لا تـؤثر عليهـا، بـل إن الزكـاة تطهرهـا وتنميهـا كمـا سـبق 

 ألغينـــا الزكـــاة عـــن شـــريحة كبـــيرة مـــن الأمـــوال، وحـــرم مســـتحقو الزكـــاة مـــن في الآيـــة الكريمـــة، وإلا
 نصيبهم فيها.

إن الصــبي لــيس مفروضًــا أن يكــون يتيمًــا حــتى تدخلــه «قــال الشــيخ القرضــاوي أيضًــا:  -4
العاطفة في الحكم في هذه القضية، فقد يرث عن أمه، أو يملكه بطريـق الهبـة أو الوصـية مـن جـد 
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ثم » ولنـــذكر أ�ـــا قـــد تكـــون ألوفــًـا أو عشـــرات الألـــوف أو مئـــات الألـــوف أو قريـــب أو غريـــب..
لأنه يوافق مـنهج الإسـلام في العـام «يقول عن تثمير أموال الصبي والمجنون وتنميتها والاتجار بها: 

 .)1( »في اقتصاده القائم على التثمير وتحريم الكنز

 قول، ومنهم:نستأنس بقول بعض العلماء الذين قالوا بترجيح هذا ال -5

يقـــول ابـــن القـــيم رحمـــه االله تعـــالى مبينـًــا حكمـــة مشـــروعية الزكـــاة وأ�ـــا لمصـــلحة أربـــاب  -أ
إن االله تعالى شرع الزكاة، وراعـى «الأموال مما يشمل الصبي والمجنون، ومصلحة المساكين، فقال: 

للمـــال  فيهـــا مصـــلحة أربـــاب الأمـــوال، ومصـــلحة المســـاكين، وجعلهـــا االله ســـبحانه وتعـــالى طُهـــرةً 
ولصاحبه، وقيد النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمة بالمال على من أدلى زكاته، بل يحفظه 

 .)2(»عليه وينميه له، ويدفع عنه الآفات، ويجعلها سوراً عليه، وحصنًا له، وحارسًا له

والواقــع أ�ــا آلــة قويــة «يقــول الشــيخ الــدكتور يوســف القرضــاوي عــن أدلــة الجمهــور:  -ب
ومــــن هنــــا نقــــول: إن الزكــــاة تجــــب في مــــال الصــــبي والمجنــــون «ثم قــــال: » وازنــــة أدلــــة المخــــالفينبم

بالشروط التي نستوضحها في المال الذي تجب فيه...، بهذا كله يتبين لنا رجحان مذهب الأئمة 
الثلاثـــة علـــى مـــذهب الحنفيـــة، وبخاصـــة أ�ـــم (الحنفيـــة) أوجبـــوا العشـــر في مـــال الصـــبي والمجنـــون، 

ا زكــاة الفطــر في مالهمــا، ولم يوجبــوا الزكــاة عليهمــا فيمــا عــدا ذلــك مــن الأمــوال، والقيــاس وأوجبــو 
والخلاصـة «،  ثم يقـول: )3( »يقتضي أن من وجب العشر في زرعه وجبت الزكـاة في سـائر أموالـه

أن مــال الصــبي والمجنــون تجــب فيــه الزكــاة، لأ�ــا حــق يتعلــق بالمــال، فــلا يســقط بالصــغر والجنــون، 
 .)4( »ي في ذلك أن يكون ماله ماشية سائمة أو زرعًا وتمراً أو تجارة أو نقودًاويستو 

وأما الالتزامات الواجبة على الطفل فهي كل مـا «قال الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي:  -ج
يستطاع أداؤه عنه من ماله، سواء من حقوق العباد أو من حقوق االله، وهي الأعـواض الماليـة في 

 .1/117فقه الزكاة  )1(
 .2/5زاد المعاد  )2(
 .113، 1/112فقه الزكاة  )3(
 .1/119فقه الزكاة  )4(
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يــة كــثمن المشــتريات، وأجــرة...، أو الجنائيــة.، والضــرائب الماليــة للدولــة كعشــر الــزرع الأفعــال المدن
وخــراج الأرض والجمــارك، والصــلات الاجتماعيــة المنوطــة بــالغنى كنفقــة الأقــارب والمعســرين وزكــاة 
الفطــر في رأي أبي حنيفــة وأبي يوســف، وزكــاة المــال في رأي جمهــور الفقهــاء غــير الحنفيــة، رعايــة 

وهـو «ويختـتم كلامـه فيقـول عـن رأي الجمهـور: » الفقراء والمحتاجين والمجتمع بصفة عامـة لمصلحة
 .)1( »رأي أقْوم وأفضل وأحق بالعمل، وخاصة في ظروفنا الحاضرة

وهذا الرأي أولى لما فيـه تحقيـق مصـلحة الفقـراء، وسـد حاجـاتهم، وتحصـين «ثم يقول أيضًا: 
 .)2( »النفس وتدريبها على خلق المعونة والجود المال من تطلع المحتاجين إليه، وتزكية

 وهذا ما تطمئن له النفس، ويحقق مقاصد الشريعة، ويتم التوازن بين مصالح أفراد المجتمع.

وصلى االله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمين الذي تتم 
 بنعمته الصالحات.

 .4/2964الفقه الإسلامي وأدلته  )1(
 .3/1799الإسلامي وأدلته  الفقه )2(
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 الخـــــاتمــــة

 

 ل إلى الخاتمة لتلخيص البحث وبيان نتائجه وتقديم بعض التوصيات.وأخيراً نص

 أولاً: خلاصة البحث ونتائجه:

الزكــاة فريضــة محكمــة، وركــن في الــدين، وإحــدى العبــادات الإســلامية، وإحــدى ركــائز  -1
 الاقتصاد والتكافل الاجتماعي وإيرادات بيت المال، وسببها مالك المال.

 في الأشخاص هي: الإسلام والحرية باتفاق، والأهلية في قول.الشروط العامة للزكاة  -2

الصبي: هو الولـد مـا لم يبلـغ، ويـتم البلـوغ بـالاحتلام (إنـزال المـني) والحـيض، والإحبـال  -3
والحبــل، أو إكمــال خمــس عشــرة ســنة هجريــة، ويلحــق بــه المحجــور عليــه لســفه، والمــريض مــرض 

 الموت.

ه بالكلية لآفة في الدماغ، ويزول بالإفاقـة، ويلحـق بـه الجنون: هو اختلال العقل وذهاب -4
 العته والخرف والصرع والإغماء والسُّكْر.

الشـــروط العامـــة للزكـــاة في المـــال باتفـــاق هـــي: الملـــك لمعـــين، وكـــون المـــال ممـــا تجـــب فيـــه  -5
 الزكاة، والنصاب، والحول، والنماء.

لتام، وفي قول: الزيـادة عـن الحاجـات الشروط العامة للزكاة في المال: في الراجح الملك ا -6
 الأصلية، وإمكان الأداء.

يوجد سبعة أقوال في الزكاة في مـال الصـبي والمجنـون؛ فقـال الجمهـور بوجوبهـا، وفي قـول  -7
لا تجــب، وأربعــة أقــوال تفصــل في نــوع المــال، وســبب الخــلاف هــو اعتبــار الزكــاة عبــادة ماليــة، أم 

 في الحديث الوارد في ذلك.عبادة محضة وبدنية، مع الاختلاف 

الـراجح قبــول الحــديث الــوارد في الزكــاة في مــال الصــبي، والــراجح وجــوب الزكــاة في مــال  -8
الصــبي والمجنـــون، قــوة أدلـــة الجمهــور، واعتبـــار الزكــاة عبـــادة ماليــة، ولهـــا وظيفــة اجتماعيـــة، وفيهـــا 
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ع الأمـوال لتحقـق السـبب مصالح للمزكي وللمجتمع، ولا وجه للتفريـق في وجـوب الزكـاة بـين أنـوا 
 العام للزكاة، لأن لكل مال صفة خاصة وزائدة، ولكنها ليست مؤثرة في الحكم.

 ثانيًا: التوصيات:

يجب رعاية أموال الصغار والمجانين ومن يلحق بهم، وتعيين الولي أو الوصي أو القيِّم الرشـيد  -1
ار هـــذه الأمـــوال حـــتى لا الصـــالح القـــادر علـــى حفـــظ الأمـــوال وتنميتهـــا، ويجـــب عليـــه اســـتثم

 تتعطل، ليستفيد منها أصحابها، ويستفيد منها المجتمع والأمة.

يقــوم الــولي أو الوصــي أو القــيم بــأداء الزكـــاة وجميــع الواجبــات الــواردة علــى أمــوال الصـــبيان  -2
 والمجانين بأمانة، وتوثيق كامل، وتقديم التقارير الدورية لأعماله، مع الإشراف الكامل عليه.

يجــب تــأمين الرعايــة الكاملــة مــن الدولــة، ومؤسســات المجتمــع لأمــوال الصــغار والمجــانين ومــن  -3
 يلحق بهم، وإنشاء هيئات رسمية لذلك، ورقابة دائمة عليها.

يجب توفير التوعية الكاملة عن طريـق جميـع أجهـزة الإعـلام والنشـر لحقـوق الصـغار والمجـانين  -4
بـأموالهم أو الاعتــداء عليهـا، والـدعوة لمســاعدتهم في ومـن يلحـق بهـم، والتحــذير مـن المسـاس 

 جميع المجالات، لتكون من القيم العليا في الفكر والتربية والسلوك.

 وصلى االله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم،

 .والحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات
 

*** 
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 أھم المصادر والمراجع
 

 -الكويــت -نشــر بيــت الزكــاة –ضــايا الزكــاة المعاصــرة أبحــاث وأعمــال النــدوة التاســعة لق -1
 م.1999هـ  1420

 -هــــ) مؤسســـة الحلـــبي631الإحكـــام في أصـــول الأحكـــام، علـــي بـــن أبي علـــي الآمـــدي ( -2
 م.1967 -القاهرة

 -مصـــر -هــــ) مصـــطفى البـــابي الحلـــبي 1250إرشـــاد الفحـــول، محمـــد علـــي الشـــوكاني ( -3
 م.1937هـ/  1356

 -هـ) مصـطفى البـابي الحلـبي 911دين عبد الرحمن السيوطي (الأشباه والنظائر، جلال ال -4
 م.1959هـ/  1378 -مصر

هــــ) تصـــوير دار  490أصـــول السرخســـي، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبي ســـهل السرخســـي  ( -5
 م.1973هـ/ 1393 -بيروت -المعرفة

–هـــ) دار الكتــب العربيــة للحلــبي 970البحــر الرائــق، زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن نجــيم ( -6
 هـ.1333 -القاهرة

 -القـــاهرة -هــــ) ط الجماليـــة 587بـــدائع الصـــنائع، عـــلاء الـــدين بـــن مســـعود الكاســـاني ( -7
 م. 1910هـ، 1328

هــــ) مكتبـــة  595بدايـــة المجتهـــد، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد الحفيـــد ( -8
دار ابــن حــزم  -+ ت ماجــد الحمــوي 1966هـــ/  1386 -مصــر –الكليــات الأزهريــة 

 م.1995هـ/  1416 -1ط -بيروت -
 -هــ) مصـطفى البـابي الحلـبي 816التعريفات، السـيد الشـريف علـي بـن محمـد الجرجـاني ( -9

 م.1938هـ/  1357 -مصر
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د.  –تفسير آيات الأحكام، الشيخ محمد علي السايس، ط محمد علـي صـبيح، القـاهرة  -10
 ت.

ـ) هــ 671الجــامع لأحكــام القــرآن، محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القــرطبي(–تفســير القــرطبي  -11
 م.1967هـ /  1387 -تصوير الطبعة الثالثة -القاهرة –دار المكتب العربي 

هــــ) شـــركة الطباعـــة الفنيـــة  852التلخـــيص الحبـــير، الحـــافظ أحمـــد بـــن حجـــر العســـقلاني ( -12
 م.1964هـ/  1384 -المدينة المنورة -وعبد االله هاشم اليماني -القاهرة –المتحدة 

ـــة  676النـــووي (تهـــذيب الأسمـــاء واللغـــات، يحـــيى بـــن شـــرف  -13  –هــــ) إدارة الطباعـــة المنيري
 د. ت. -بيروت -تصوير دار الكتب العلمية -مصر

هــ) ط  1230حاشية الدسوقي على الشـرح الكبـير للـدردير، محمـد بـن عرفـة الدسـوقي ( -14
 د.ت. -القاهرة -عيسى البابي الحلبي

بـــيروت  –هــــ) دار الفكـــر  450الحـــاوي الكبـــير، علـــي بـــن محمـــد بـــن حبيـــب المـــاوردي ( -15
 تحقيق عدد. –م  1994هـ/  1414

هـــــ) ط  1252حاشــــية ابــــن عابــــدين، محمــــد أمــــين الشــــهير بــــابن عابــــدين ( -رد المحتــــار -16
 م.1966هـ/ 1386 -القاهرة -مصطفى البابي الحلبي

 -مؤسســـة الرســـالة -هــــ) ت عـــدد 1051الـــروض المربـــع، منصـــور بـــن يـــونس البهـــوتي ( -17
 م.2003هـ/  1424 -بيروت

 1221هــ) الحسـين بـن أحمـد السـياغي ( 122شرح المجموع للإمام زيد الروض النضير ( -18
 هـ.1347 -1ط -القاهرة –هـ) ط السعادة 

 –هـــــ) المكتـــب الإســــلامي  676الروضـــة= روضــــة الطـــالبين، يحــــيى بـــن شــــرف النـــووي ( -19
 هـ. 1386 -دمشق

 -بــيروت -هـــ) مؤسســة الرســالة 751زاد المعــاد، محمــد بــن أبي بكــر ابــن القــيم الجوزيــة ( -20
 م. 1979هـ/  1399 -1ط
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 -القـاهرة -هـ) مصـطفى البـابي الحلـبي1182سبل السلام، محمد بن إسماعيل الصنعاني ( -21
 م.1960هـ/ 1379 -4ط

حيـــدر  – 1هــــ) ط 458ســـنن البيهقـــي= الســـنن الكـــبرى، أحمـــد بـــن الحســـين البيهقـــي ( -22
 هـ. 1344 –الهند  -آباد

) مـــع تحفـــة الأحـــوذي، دار هــــ 279ســـنن الترمـــذي جـــامع الترمـــذي، عيســـى بـــن ســـورة ( -23
 -عمــان -م+ طبعــة بيــت الأفكــار الدوليــة1964هـــ/ 1384 -القــاهرة -الاتحــاد العــربي

 د. ت. -الأردن
 -هـــ) ت الــدكتور مصــطفى البغــا 255ســنن الــدارمي، عبــد االله بــن عبــد الــرحمن الــدارمي  -24

 م.1991هـ/  1412 -دمشق -دار القلم
 -هـــ) مصــطفى البــابي الحلــبي 275 (ســنن أبي داود، ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني -25

 م. 1952هـ/  1371 -القاهرة
 -القـــاهرة –هــــ) عيســى البـــابي الحلــبي  273ســنن ابــن ماجـــه، محمــد بـــن يزيــد القــزويني ( -26

 -م، تحقيـــق فـــؤاد عبـــد البـــاقي+ طبعـــة بيـــت الأفكـــار الدوليـــة1952هــــ/  1372 -1ط
 د.ت. –الأردن  -عمان

 -القــاهرة -هـــ) مصــطفى البــابي الحلــبي 303(ســنن النســائي، أحمــد بــن شــعيب النســائي  -27
 م.1964هـ/ 1383

هــ)  972شرح الكوكب المنير، محمد بـن أحمـد الفتـوحي الحنبلـي، المعـروف بـابن النجـار ( -28
 -3ط -الريـــاض -مكتبـــة العبيكـــان -ت الـــدكتور محمـــد الزحيلـــي، والـــدكتور نزيـــه حمـــاد

 م.1993هـ/  1413

 1400 -دمشـق –هـ) دار القلم  256ي (صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخار  -29
 م، تحقيق الدكتور مصطفى البغا.1980هـ/ 
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هــــ) بشــــرح النــــووي  261صـــحيح مســــلم،/ مســـلم بــــن الحجــــاج القشـــيري النيســــابوري ( -30
 م.1930هـ/ 1349 -1ط -القاهرة –هـ) المطبعة المصرية  676(

عبـــد الواحـــد هــــ) كمـــال الـــدين محمـــد بـــن  593فـــتح القـــدير شـــرح الهدايـــة للمرغينـــاني ( -31
ـــابن الهمـــام ( ـــة الكـــبرى  861السيواســـي الإســـكندري، المعـــروف ب ـــة التجاري  –هــــ) المكتب

 د. ت. -مصر

ـــة الزحيلـــي -32 ـــه، الـــدكتور وهب ـــة 4ط -دمشـــق -دار الفكـــر -الفقـــه الإســـلامي وأدلت  -معدل
 م. 1997هـ/  1418

 -8ط -بـــــيروت -فقـــــه الزكـــــاة، الشـــــيخ الـــــدكتور يوســـــف القرضـــــاوي، مؤسســـــة الرســـــالة -33
 م. 1985 -1405

 -6ط -دمشـق -دار القلـم -الفقه المالكي في ثوبه الجديد، الدكتور محمـد بشـير الشـقفة -34
 م. 2001هـ/  1422

 -هــــ) علـــى هـــامش المستصـــفى1180فـــواتح الرحمـــوت، محمـــد نظـــام الـــدين الأنصـــاري ( -35
 هـ.1322 -مصر -بولاق -المطبعة الأميرية

 -مصــر -هـــ) المكتبــة التجاريــة 817القــاموس المحــيط، محمــد بــن يعقــوب الفــيروز أبــادي ( -36
 م.1913هـ/  1332

 -هـــ) دار العلــم للملايــين 741القــوانين الفقهيــة، محمــد بــن أحمــد، ابــن جــزيء المــالكي ( -37
 م.1968 -بيروت

 -1ط -مصـر -هــ) المطبعـة العـامرة 1051كشاف القناع، منصـور بـن يـونس البهـوتي ( -38
 م.2003هـ  1424 -1ط -محققة –الرياض  -هـ+ طبعة وزارة العدل 1319

هـ) تصـوير  482هـ) على أصول البزدوي ( 730كشف الأسرار، عبد العزيز البخاري ( -39
 هـ.1307عن طبعة 

 -حلــــب –هـــــ) مكتبــــة الــــتراث  1162كشــــف الخفــــا، إسماعيــــل بــــن محمــــد العجلــــوني ( -40
 د. ت. -سورية
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 د.ت. -مصر –هـ) مطبعة السعادة  483المبسوط، محمد بن أبي سهل السرخسي ( -41
هـ) والسـبكي  676هـ) يحيى بن شرف النووي ( 476موع، شرح المهذب للشيرازي (المج -42

 م.1966 -القاهرة -مطبعة الإمام، زكريا علي يوسف -هـ) والمطيعي 756(
 1350 -القـاهرة -هــ) المطبعـة المنيريـة 456المحلى، علـي بـن أحمـد بـن حـزم الأندلسـي ( -43

 هـ.
 -هـــــ) ط حيـــدر آبــــاد 405الحـــاكم (المســـتدرك علـــى الصــــحيحين، محمـــد بــــن عبـــد االله  -44

 هـ.1340 -الهند

عـن  -دمشـق -هـ) تصوير المكتب الإسلامي 241مسند أحمد، الإمام أحمد بن حنبل ( -45
 هـ. 1313 -القاهرة -المطبعة اليمنية

 -هــــ) المطبعـــة الأميريـــة 770المصـــباح المنـــير، أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي المقـــري الفيـــومي ( -46
 هـ. 1926 -6ط -القاهرة

ـــة المحاســـبة والمراجعـــة  - المحاســـبة والمراجعـــة للمؤسســـات الماليـــة الإســـلاميةمعـــايير -47 نشـــر هيئ
 م.1998هـ/  1419 -البحرين -المنامة -للمؤسسات المالية الإسلامية

 -دار الأمــــواج -المعجــــم الوســــيط، أنــــيس، منتصــــر، الصــــوالحي، محمــــد خلــــف االله أحمــــد -48
 م.1990هـ/  1410 -2ط -بيروت

 -3ط -مصـــر -هــــ) دار المنـــار 620أحمـــد، ابـــن قدامـــة المقدســـي ( المغـــني، عبـــد االله بـــن -49
ـــــي يوســـــف ســـــليمان 1367 ـــــة القـــــاهرة، عل هــــــ/  1388 -القـــــاهرة -هــــــ+ نشـــــر مكتب
1968. 

 -القـــاهرة -هــــ) مصـــطفى البـــابي الحلـــبي 997مغـــني المحتـــاج، محمـــد الشـــربيني الخطيـــب ( -50
 م. 1968هـ/  1370

هــ) ت الـدكتور محمـد  476علي الشيرازي (المهذب في فقه الإمام الشافعي، إبراهيم بن  -51
 م. 1329 -1ط -دمشق -دار القلم –الزحيلي 
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هــ) مطبعـة  954مواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن محمد المعروف بالحطـاب ( -52
 هـ. 1329 -1ط -مصر –السعادة 

 -1ط -دمشـق -دار المكتـبي -موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر، الدكتور وهبة الزحيلـي -53
 م.2007هـ/  1427

هــــ/  1427 -2ط -الكويـــت -الموســـوعة الفقهيـــة، وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية -54
 م.2006

 -1ط -بـيروت -دار النفائس -الموسوعة الفقهية الميسرة، الدكتور محمد رواس قلعه جي -55
 م2000هـ/  1421

هــ/ 1357 -مصـر -1ط -هـ) د. ت 762نصب الراية، عبد االله بن يوسف الزيلعي ( -56
 م.1938

هـــــ/  1414 -1ط  –النظــــيرات الفقهيــــة، الــــدكتور محمــــد الزحيلــــي، دارالقلــــم، دمشــــق  -57
 م.1993

 -1ط -دمشـــــق -دار المكتـــــبي -النمـــــاء في زكـــــاة المـــــال، الـــــدكتور رفيـــــق يـــــونس المصـــــري -58
 م. 2006هـ/  1426

 -3ط -القـاهرة -هـ) مصطفى البابي الحلبي 1250نيل الأوطار، محمد علي الشوكاني ( -59
 م.1961هـ،  1380

 -1ط -دمشــق -دار الخـير -الـوجيز في أصـول الفقــه الإسـلامي، الــدكتور محمـد الزحيلــي -60
 م.2003هـ/  1423

*** 
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 الـــزكاة في مـال الصبي والمجنــون
 حسب الشروط العامة للزكاة

 ملخص البحث للإلقاء
 

 الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي

ـــه وصـــحبه أجمعـــين، الحمـــد الله رب العـــالمين، والصـــلاة والســـلام علـــى رســـو  ل االله، وعلـــى آل
 وبعد:

ـــادات الإســـلامية،  ـــدين، وهـــي إحـــدى العب فـــإن الزكـــاة فريضـــة محكمـــة، وركـــن مـــن أركـــان ال
وإحـــــدى ركـــــائز الاقتصـــــاد الإســـــلامي، وأحـــــد مـــــوارد بيـــــت المـــــال، والمنطلـــــق الرئيســـــي للتكافـــــل 

 الاجتماعي.

ط الزكــاة، كالأهليــة، وقــد حصــل اخــتلاف بــين الأئمــة والمجتهــدين والفقهــاء في بعــض شــرو 
ونـتج عـن الاخـتلاف في هـذا الشـرط بـالبلوغ والعقـل، اخـتلاف في وجـوب الزكـاة في مـال الصـبي 
والمجنـون ومـا يلحـق بهمـا، وهــو محـل البحـث الـذي عرضـته في مقدمــة عـن مكانـة الزكـاة في الــدين 

 والحياة مع تحديد خطة البحث ومنهجه، ثم تقسيم الموضوع إلى مبحثين.

في الشروط العامة للزكاة، وذلـك في مطلبـين، المطلـب الأول: في الشـروط  لأول:المبحث ا
العامــة للمزكــي الــذي تجــب عليــه الزكــاة، وهــي: الإســلام والحريــة باتفــاق، ثم الاخــتلاف في شــرط 
البلوغ والعقل، مما اقتضى بيان تعريف الصبي، وأهلية الصبي، وحـالات انتهـاء الصـبا وهـو البلـوغ 

، أو الاحــتلام، والحــيض والإحبــال والحبــل وبلــوغ خمــس عشــرة ســنة عنــد الجمهــور بــالإنزال يقظــة
وســـبع عشـــرة ســـنة للبنـــت وثمـــاني عشـــرة ســـنة في قـــول للوصـــول أن التكليـــف بالأحكـــام الشـــرعية 
ـــه صـــلة بـــالجنون والصـــبا، كالصـــرع  ـــالبلوغ، كمـــا اقتضـــى البحـــث تعريـــف المجنـــون، ومـــا ل منـــوط ب

ـــه وغـــيره ممـــا يأخـــذ حكـــم الصـــبي أو حكـــم المجنـــون في  والإغمـــاء والســـفه والخـــرف والســـكْر والعَتَ
 التكليف عامة، وفي وجوب الزكاة في مالهم خاصة.



 

 60 

 وأشرت إلى سبب الزكاة شرعًا، وهو ملك المال إذا توفرت فيه سائر الشروط.

عرضـت فيـه الشـروط العامـة للزكـاة في المـال، وهـي قسـمان، الأول: متفـق  المطلب الثاني:
ذاهب الفقهيــة، كالملــك لشــخص معــين حــتى يملــك غــيره، وكــون المــال ممــا تجــب فيــه عليــه بــين المــ

الزكاة دون بقية الأموال، واشـتراط النصـاب في كـل نوعـه حسـبما ثبـت ذلـك بالسـنة الصـحيحة، 
واشـــتراط حـــوَلان الحـــول للحـــديث الـــوارد الصـــحيح في بعـــض الأمـــوال وهـــي النقـــدان، وعـــروض 

ه في الــزروع والثمــار والمعــدن والركــاز لوجــوب إخــراج الزكــاة فيهــا التجــارة والأنعــام، وعــدم اشــتراط
عند الحصاد وجني الثمار بنص الآية الكريمة، ثم شرط النمـاء الـذي صـرحت بـه بعـض المـذاهب، 

 وعللت له المذاهب الأخرى.

من الشروط العامة للزكاة في المال مختلف فيه، وهي شرط الملك التام، ومـا  والقسم الثاني:
ـــدائن أو المـــدين، والمـــال ترتـــب  ـــمار، وزكـــاة الـــدين علـــى ال ـــه مـــن اخـــتلاف في زكـــاة مـــال الضِّ علي

المغصـــوب وغـــيره، وشـــرط الحنفيـــة لزكـــاة المـــال أن يكـــون زائـــدًا عـــن الحاجـــات الأصـــلية، واشـــترط 
 المالكية، والشافعي في القديم: إمكان الأداء، مع بيان الأدلة.

راء والأقـوال في وجـوب الزكـاة وعـدم وجوبهـا في مـال ثم انتقلتُ إلى المبحث الثاني لعرض الآ
الصـبي والمجنـون، وعرضـته في مطلبــين، المطلـب الأول: فصـلت الآراء الــواردة في هـذا الموضـوع مــع 
أدلتها، وأ�ا سبعة أقوال، أهمها قول المذاهب الثلاثة: المالكية والشافعية والحنابلة وكبار الصحابة 

 مال الصـبي والمجنـون كالبـالغين العـاقلين تمامًـا لعمـوم الآيـات الكريمـة والتابعين في وجوب الزكاة في
والأحاديث الشريفة، ولحديث عمرة بن شعيب رحمه االله تعالى مرفوعًـا وموقوفـًا في طلـب الاتجـار 
في مــال اليتــيم حــتى لا تأكلــه الصــدقة، وتوســعت في تخــريج الحــديث، ونقلــت أقــوال العلمــاء في 

ديــث عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده، ورجحــت أقــوال المتــأخرين الاحتجــاج وعدمــه بأحا
المحققــين كـــالنووي والـــذهبي والحـــافظ ابـــن حجـــر رحمهـــم االله تعـــالى في قبـــول أحاديثـــه، ثم عرضـــت  
بقية أدلة الجمهور في كون الزكـاة عبـادة بدنيـة، وفيهـا مصـلحة للصـبي والمجنـون مـع تحقيـق مصـالح 

تكليفهــا بالنفقــة وغرامــة المتلفــات والضــرائب، وأنــه لا مســتند  الفقــراء والمســاكين، وقياســها علــى
 للتفريق في وجوب الزكاة في نوع من أموال الصبي والمجنون دون نوع آخر.
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بــالمنع مطلقًــا وهــو رأي ضــعيف، أو المنــع إلا في الــزروع والثمــار وهــو قــول  والقــول الثــاني:
لصــبي والمجنــون، واعتبــار الزكــاة عبــادة الحنفيــة وبعــض التــابعين وبعــض العلمــاء، لعــدم التكليــف ل

بدنيـــة محضـــة كالصـــلاة والصـــوم فـــلا يكلـــف بهمـــا الصـــبي والمجنـــون، ولضـــعف حـــديث عمـــرو بـــن 
 شعيب في نظرهم، ولتأمين مصلحة الصبي والمجنون في حفظ مالهما.

عرضت مناقشة الأدلة، وبينت الاعتراضات الـواردة علـى كـل دليـل،  وفي المطلب الثاني:
نــه، ووصــلت إلى تــرجيح قــول الجمهــور في وجـوب الزكــاة في مــال الصــبي والمجنــون ومَــن والجـواب ع

في حكمهما كالمصروع، والخرِف، والمعتوه، والسكران، والمغمى عليه، مع التعليل لذلك وانتهيت 
 إلى الأقوال التالية:

همـا، ترجيح قول المذاهب الثلاثة في وجوب زكاة المال على الصبي والمجنون ومن في حكم -1
 ويخرجها عنهم الولي.

صحة حديث عمرو بن شعيب في الاتجار في أموال اليتامى حتى لا تأكلهـا الصـدقة، ممـا  -2
يدل على وجوب إخراجها، مع ترجيح الأخذ بروايـة عمـرو بـن شـعيب عامـة كمـا رجحـه 
المحققــون المتــأخرون، وتقويــة حــديث عمــرو بــن شــعيب بغــيره، وخاصــة بالآثــار الــواردة عــن  

 صحابة.كبار ال

قول كبار الصحابة بوجوب الزكـاة في مـال الصـبي والمجنـون، ولم يخـالفهم أحـد إلا في روايـة  -3
 ، ولم تصح، حتى صار الرأي كالإجماع.ψعن ابن عباس 

 تحقيق مصلحة الصبي والمجنون في تطهير ماله وتزكيته.  -4

 ائب في مالهما.قياس الزكاة في مالهما على وجوب النفقة وغرامة الإتلافات المالية والضر  -5

 إن العبادات متفاوتة ولكل منها طبيعة وشروط، والزكاة عبادة بدنية. -6

 تحقيق مقاصد الزكاة الاجتماعية ومساهمتها في التكافل الاجتماعي. -7
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لا يوجد دليل للتفريق بين أنواع مال الصبي والمجنون، بوجوب الزكاة في الزرع والثمار دون  -8
امي، أو في الــزرع والماشــية، دون غيرهــا، فالأدلــة عامــة في غيرهمــا، أو في النــاض، أو في النــ

 الجميع.

ثم قدمت بعض التوصيات بوجوب رعاية أموال الصغار والمجانين ومن يلحق بهم لحفظهـا  -9
واستثمارها وتوثيقها في الواردات والنفقات، ومنها الزكاة، ووجـوب تـأمين الرعايـة الكاملـة 

صغار والمجانين ومن يلحـق بهـم، مـع تـأمين الرقابـة من الدولة ومؤسسات المجتمع لشؤون ال
التامـــة والدائمـــة، كمـــا يجـــب تـــوفير التوعيـــة المســـتمرة في وســـائل الإعـــلام والنشـــر لحقـــوق 
الصغار والمجانين ومن يلحق بهم، لرعايتها، والمسـاعدة فيهـا، وعـدم الاعتـداء عليهـا، لـتعم 

 هذه القيم في الفكر والتربية.

 محمد، وعلى آله وصحبه وسلموصلى االله على سيدنا 
 والحمد الله رب العالمين.

 
 


